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خلاصة حكم جزائي 
صادر من محكة الزرقاء 
المشتكي : الحق العام . 
الظئين : بديع مصطفى جبر / من سكان الزرقاء احد اصحاب شركة عير التجارية . 
ثبت بالاداة الواردة #اسرة الظنين لارتكابه الجرم شيك بدون رصيد المسند اليه لذدللك تقرر في 1/ 141///4 
الحم نخيسه مدة خمس سنين وغرامة ماثتي دينار والرسوم والضريبة الاضافية والحم عليه بدل الحق الشخصي 
البالغ ٠١١“‏ دينار والرسوم والمصاريف واتءاب ماما حك غياي قابلا للاعتراض والاستثناف ., 





اعملان 
صادر عم دائرة اجراء عمان 

الى اكوم عليه امين ماجد القطب عمان / المجهول محل الاقامه , 

يجب عليلك ان نحضر لدائرة اجراء عمان في غضون شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان وذلاك 
لنتمكن من تنفيك اعلا م الححكم رقم م ه / ١٠لا١ل!‏ عمان تاريخ 1995/7/4 الصادر عن مؤسسة المواصلات السلكية 
واللاسلكية و المتضمز ارابك لدف بلغ اس دينارا و 557 فلسا الى المحكوم له صندوق الخزينه رسوم هائف فان 
لم عضر خلال المدة الممدكورةتعد ممتنعا عن تنفيل حكم اعلام برضاك . وستباشر دائرة الاجسراء ياجراء المعاملات 
التنفيمية اللازمة قانوذا بمققلك , 





مل درات جلت 
يقتضي حضور الاشخاص التالية اسماؤهم في الرقت المعين ارؤية الدعاوى المقامة علييم فان لم يحضروا نجري 
عبيهم الاحكام الخصوصة في قانون اصول النحاكات اللزائية , 

















نوع السرم 


ل مص سوق سير ان تداع رمتسم 






سليم عبد المبيد علي علقم بداية عمان | 19/.ه/لالاة التسبب بالوفاة 
سامي علي -حسين الفاحري 0 هاه إلالاة عرض رشوة 
صباح عبد الفتاح صنع الله 0 لمفيفكفلك السرقة 
ابراهم احمد مصطفى عطية ' ااه إلالاة الاحتيال 
عبد المنعم زكي السعودي جنايات عمان | 1/4]لااة القتلالعمد واخفاء اشخاص 
عبد السميع شعبان الحورائي صلح عبان | 8؟/ه/لإلاة جزائية 
احمد محمد سصويل 2 1 الاو 
احمد خليل #مود ٠‏ ١/لابالاة ‏ « « 
حمل عصسين خميس صلح الررقاء ]| 4١1/ه//الاة‏ 8 4 
هيجت عباده بقاعين 0 4 4 0 صدم مسبب الايذاء 
سالم محمد عبيد اللتالين بداية الزرقاء | 7٠/ه‏ /بإاة : الاحتيال 
جلال احمد بركات ابو عنزه 0 2 ' الحطف بالاشتراك 
علي فواز هزاع ارحيل 3 . الاحتيال 
كلاوس شيفر صلح معان | 010 /لالاة ا تسبب بالايذاء 
حميدان عوض النجار امائة العامة | 8/714 ]لالاة « عوائق 
الملازم الاول صالح خالد الحريشه | الجبارك البدائية | /8١‏ ه/بالا 0 التهريب 


0 5 
:سلا ليذ 


ا 0 





المركة الازدنيّةالفناشميّة 











0 الاثنين 78 جمادى الاول سنة ١"91/‏ ه. الموافق ١5‏ ايسار سنةلا/91١‏ م. العده 39 6/ا! 
الفسرسن 
ظ لمت 0 
| صفحة 
1 قت رقم (18 ) لسنة/ا/ا9١‏ قانون تطوير وادي الاردن دن 
: انون مؤقت رقم ( 14 ) اسئة 191197 قانون معدل لقانون جوازات السفر نين 
انون مؤقت رقم ( )٠+‏ لسنة 2181/97 قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقواة من الاجانب ١184‏ 
تثون مزقت رقم (11) لسنة 2141/1 قاثون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدئية ين 
سام رقسم (17) لسنة ١410007‏ نظام مراقبة مياه الجحوفية 1 
نفستام رقلي (00؟ ) لسئة 1810/0 نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 1 
نظام رقم (8؟) لسنة 141 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الاقراض الزداعي ذا 
نظام رقم (59) لسنة 219100 نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري ._ ١41‏ 
أاد صادر عن وزير لثية / مارك ااام 11 


يل القرات السامة مدني 














































ام ا 0 


يحت سي حت ا - 





بل ل ا اك 


1١068 











كى الحسن بن طمرل ثائب ممرد الملك الممظم 

مقتغى الفقرة (1) للمادة (44) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتارخ 4/٠١‏ /لا/اة١‏ 

نصادق - بمقتضى المادة )"١(‏ من الدستور ‏ غلى القانون المؤقت الآتي ونأمر باصداره وو ضعه موضع 
التنفيك المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتّاع يعقده : 


مادة 


قانون مؤقت رقم )١18(‏ لسنة ١91/1‏ 


قانون تطوير وادي الاردن 





١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الاردن لسئة 141/1 )ويعمل به اعتبارا من تار بخ نشره في ادر بدة 


الرسمية . 


القريئة على خلاف ذلك . 


ا - وادي الاردن او الوادي المنطقة الواقعة نحت منسوب سطح البحر المنتده بين الجدود الاردنية ! 


ب السلطبة 


ة ؟ - لاغراض هذا القانرن يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانونالمعاني المخصصة لا ادناه الا اذا دلت 


شمالا والطرف الثمالي للبحر الميت جنوبا والاجزاء السفلى من حوض نهر 
اليرموك ونهر الزرقاء الواقعة حتى منسوب ( ٠‏ ) م فوق سطح البحر 
واية منطقة او مناطق اخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها جزء منه . 


سلطة وادي الاردن المؤسسة بكوجب هذا القانون. 


جا ب مجلس الادارة او الجلس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن , / 9 ١‏ 
دك رئيس السلطة أوالرئيس رئيس سلطة وادي الاردن الميين عقتفي احكام هذا القانون. 0 


م شخص 


0 تصيف الاراضي 


ز. - الوحدة الزراعية 


ع وه مر 


0 ا ا م 


اي فرد اردلي بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية كلك اي 
شخص معنوي او بلدية او قرية او مصلحة -حكومية او اية هيئة لها 
صفة قانونية . 


التصنيف الرسمي الموصوف في الجلد الثالث من الغرير العام شرو : 


البرموك ووادي الاردن لسنة ه45١‏ أو أي تصنيف لاح تقرهالسلطة . 
قطعة أرض تروى من مياه مشروع رى عينت او تغين السلطة حدودها 
كوبحدة واحدة :. 


قطعة ارض تقع ضمن بلدة او قرية عينت او تعين السلطة حدودها ' 03 


.كوحاءة واحدة وخخصصتها لاغراض السكن + 


١١55 


حت م حم ل 1 


+ اوسا ا لخدم ب ل و اي 


١ 


- الاراضي الاخخرى 


ى - عائلة 


507 
ل - مسؤجر 


1 م - المستأجر الفرعي 


ن - التصرف 


س - المتصرف 


جميع الاراضي المستولى عليها باستثناء ماورد ني الفقرتين (ز)و (ح)من 
هذه المادة . 

جميع افر اد العائلة الذين يعالون مجتمعين نحت ادارة فرد واد موا 
اكانو' من اصوله أو فروعه وزوجاته وزوجات فروعه واي شخص 

آخر يكوز الفرد مسؤلا شرعا عن ادارة شئونه واعالته. 

السلطة . 

الشخص او الاشخاص المسجلة يأسمه او باسمائهم بموجب هذا القاثون 

قطعة ارض او قطع اراضي او حصص منها تروى من مياه مشروع ري 

واجرت يموجب احكام هذا القانون . 

المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على ان يستأجر من آخرين وحدة 

زراعية و كذلك الشخصاو الاشخاص اللدين يستأجرون من السلطةوحدة 

زراعية عوجب احكام هذا القانون . 

التصرف بالارض او بالماء او بكليهما موجب سند تسجيل . 

١(‏ ) الشخص او الاشخاص المسجلة بامعه او باسمائهم الارض أو الماء 
او كلاهما وجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة ونجود 
أكثر من شخص يحملون بالاشترالك ك سند تسجيل ان تعتيرهم جميعا 
او ايا منهم كنا لوكانو امتصرفا واحدا بالنسبة لغايات هذاالقانون 

020 مساج ار براقي لز يكوجب عقد قانوني لاتقفسل 

١‏ مده عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط لاغراض خصيص 
الوحداث الزراعية ان يكون قد قام باعال انشائية اقنعت السلطة 
بانه نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارص المؤجرة 


رطق المزارع او المزارعون الذين قاموا بغرس الاشجار في اراضي 


الشخص او الاشخاص المسجلة ياسمه أو باعما مهم تلك الاارض 

بموجب سند تسجيل اذأ اكتتعت البيلطة بان الغرس قد تم عوافقة 

صاحب الارض: الخطية أو العرفية وفي هله الحالة يحق لاسلطج 

٠.‏ توعياالمصلحة الانتاج ان تعتير بان المرارع قد حل خل صاحب 

الارض في الحصة التي خصصت ,بوجت الاتفاق للمزارع وفيحالة 

1 كرو الترائي مترك بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع 
فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واجدا . 


1 4) اناير .أو المستأجرين . بموجب عقد قانوني تزيد مدئه عن خمس 


. عشرة سئة متواصلة وفي هله الجالة يحل المستأجر مل صاحب 
الارض الستأجرة بالنسبة لتخصيص الوحدات الزراعية . 


/ 0 5 ( م ).ني جميع بجالات التصرف الواردة اعلاه تجرى تسوية الحقوق بين 


2 الطرفين بالطريقة التي يقررها جلسٍ السلطة ويكون قراره قطعيا 


وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن , 































































ىا | ل 0 
ظ 520 0 
- المزارع المتصرف الذي ,متهن الزراعة في ارضه بصورة رئيسيسة لتأمين * ل دراسة ونصممم والشاء الشوارع والساحات وابنية الخدمات الاجتاعية والابنية اللنكومية , ا 
معيشته وكذلك الشخص الذي يشتغل في اراضي الغير بنفسه عن ١‏ 4 تطوير الاراضي الخصصة للسكن وتقسيمهسا الى وحدات سكن ودراسة وتصميم وتنفيل 1 
طريق الايجار او المزارعة او نظير اجر , ا مشاريع الاسكان : 0 
ف - روافد نهر الاردث الاثهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن . : 2 دراه وتصميم وثنفيك مشاريع مياه الشرب والكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية ما ١‏ 
من عرض :الرافن المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه اليتابيع اي ؛ في ذلك شبكات التقل والتوزيع . 
تتفجر فبها بصورة طيعية الى تجرى الرافد . : ج ‏ دراسة وتصميم والشاء شبكة الطرق بما في ذللك الطرق الرئيسية وااقروية والزراعية . 1 
مياه الوا ا الارض أو في باطنها د . تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق الني تممتسع عيزات يمكن استغلاها في اغراض سياحية 0 
ل ا ا اع وترفيهية وتطوير هذه المناطق وانشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها . 
من وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن . ه - تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الوادي بما ني ذلك العمل على انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم 3 
الادة * .. قؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى (سلطةوادي الاردن ) يعهد اليها بمسؤولية تطوير وادي الاردن . . بقصد نمكينهم من المساهمة بشكل فعال في تطوير الوادي وتحقيق الاهداف المتوشاة منه , 0 
اقتصاديا واجتاعيا والقيام بكافة الاعمال الغمرورية لتحقيق هذا الحدف با في ذلك : 5 
5 - تطوير مصادر ا 0 0 ا المتزلي والشؤون ‏ - انها ريط السلطة برليس الوزرام» 1 : 
البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الأغراض المفيدة وكذلك حمابتها والحافظة . سايةه. 1 بالرغم ما ورد في اي قانون او تشريع آنعر مول السلطة الصلاحية الكلية لتفيذ جميع المشاريسع ١‏ 
عليها والقيام يكافة الاعمالالمتعلقةبتطوير واستغلال وحماية والمحافظة على هلهالمصادر بما فيذلك ١  :‏ الخاصة يتطوير الوادي والمنصوص علبا في المادة ( 8 ) من هذا القانون و القيام بالاعمال والاشغال 1 
١‏ - اجراء الدراسات اللازمة لتقيم مصادر المياه بما في ذللك الدراسات الهيدر واوجية والهيدر . اللازمة لتنفيذها وفقا لاحكامه وذلك بغض النظر عما اذا كانت هذه المشاريع يموجب أي تشريم 5 
وجيولرجية والمسح الجيولوجي وحفر الابار الاختبارية واقامة ثخطات الرصد . ١‏ او قرار او ترتيب ار ضمن صلاحيات اية وزارة او داثرة او مؤسسة رميسة اخخرى او داخخل 1 
؟ - دراسة وتصمم وتنفيل ونشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والاعمال التابعة لا على ' -حدود أي مجلس بلدي او محل او قروي . ْ 
امتلاف انواعها أو غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها : ...0 بت تعتبر السلطة معصها في جميع الالنزامات والمطالبات الناشئة عن اي مشروع من المشاريع الني تقوم 
والابار وممطات الفمخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذللك اعمال الصرف : بتثفيذها بمقتضى احكام الفقرة (1) من هذه المادة وتكون مالكة لجميع الحقوق الخاصة او المتصلة 
الجوفي والسطحي واعمال الحماية من الفيضانات وطرق وابنية التشغيل والصيانة . بها او الناجمة عنبا وذللك الى التاريخ الي يحدده مجلس الوزراء في قراره بتسلبم ذلك المشروع الى 000000 
س مسح وتصليف وتحديسد الاراضي القابلة لازراعة المروية واستصلاحها وتقسيمه! الى الجهة الغئصة بمقتضى احكام هذا القانون . : الات 
وحدات زراعية . : 1 1 : 
4 - السوية الليلافات الناشئة عن استعمال المصادر امائية م ْ بادقة_ [١‏ ا ا قر مم انع 9 . 
5 ننظم وتوجيه انشاء الابار اللخاصة والعامة . 1 القانون باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع اأري بعد تنتبي من تنه : 
١ :‏ ش والدوائر والسلطات اارسمية والميئات الاخرى الختصة ما نفي: فلك البلديات والجالس الليسة 
ب - قطوير وحماية ونحسين البيئة والظروف المعيشية في الوأدي والقيام مجميع الاعمال المتعلقة بهابمافيذلك: او القروية ة 
- تطوير المدن والقرىواختيار مواقعها ومواقع ما سيثّ الشأودمنها وتعيينحدودها وكذلك اعداد ب يتم تسل المشاريع المنفذة والمنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء 
غمططات التنظع الميكلية والتفضيلية تلمدن والقرى على ان تيين على عله الميططات الاراضي بناء على تنسيب من السلطة ويجوز أن يجري ي قصلم عل كه ونه لاي مقرارع رق أو لعدد 3 
الخصصة لاشوارع والساحات ومواقف السيارات والحدائق العامةواماكن العبادة والخدمات إٍْ 0 ق المشاريع او للمشاريع جميعها معا . ١‏ ٍ 1 


: الاجئاءية كالمدارس والعيادات ومراكز النشاطات الاجياعية ومراكز الادارة الحكومية 
وانحلية 00 السكن: وللاسواق والحوانيت والصناعة واماكن اللهو والاراضي الو ١‏ 

يحظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والاراضي المخصصة لاية غايات اخرى . 3 

0 تنفيل مخططات تنظم المدن والقرى وكذلك فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض أأقي ' . شاوطلا يكون مركز الملطة لزكيني في الواذي ويجوز نا ان فوسس فروها ومكائب لها في عمان وني اي مكان‎ "١ 
000 يجوز البناء علبها والفسحة والارتداداث الواجب تركها حول المباني وارتفساع ونوع المباني + 2 داحل المملكة كهارأت ذلك مناسبا والى :ان كن السلطة من انشاء لكام قي 6 تعتبر مديئة مان‎ 

التي يسممح باقامتها في اية منطقة . : مركز النلطة الرليي ٠‏ 23 : 


+ بحن السللة تشغيل وصياقة في مشروع تم كليا لو جزلا الى ان يت تفل قلك اشرو بموجب الفقرة 7 
( ب ) من هله المادة < 1 
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مادة 8م 1[ - تتكون السلطة من : 


مجلس ادارة . 
*" ل جهاز تنفيلي . 
1 ب - يؤلف مجلس الادارة على الوجه التالي : 

١‏ رئيس السلطسة رئيسا 
؟١.-‏ رئيس انجلس القومي للتخطيط عضوا 
05 ”#- وكيل وزارة الزراعة عضوا 
4 - وكيل وزارة الشؤون البلدية ؤالقروية عضوا 
ه- مدير دائرة الموازلة. عضوا 
' “- مدير دائرة الاراضي والمساحة : عضوا 
 /‏ مدير عام سلطة المصادر الطبيعيه عضو 


م - عضوان اخران يعينهها مجلس الوزراء 
بتنسيب هن رئيس السلطة للمدة التي 
بر اها مناسبة . 
ج ‏ يحده امهلس مواعيد اجتاعاته وكيفية الدعوة اليها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظم اعباله . 
د ن يتوفر النصاب القسانوني الجلسات محضور الرئيس وارببة اعضاء على الاقل وتتخل القرارات 
باكثرية الحاضر ين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت: الرئيس مررجحا . 
ه - للمجلس ان يستدعي خبراء او مستشارين او موظفسين او مراقبين الاستشناس بآرائهم الحضور 
اجتاعاته اذا رأى ذلك مناسبا دون أن يكون هم حق التصويت . 
و - يتقاضى لايش ركل عدر ينكان نيعا لس الرززامضن كال جبلدة يفره توج 
على قراراما . 
في حالة غياب رئيس السلطة يصبح ذائب المددير العام الذي يسميه ويفوضه الرئيس بصلاحيات»* 
عضوا في .لجس . : : 
0 000 :الرئيس في الخارج 
ويكون له صوته مرجح . 


همادة؟ة بد ايتمتخ يتمتخ املس بالصلاحيات التالية بالاصافسة الى الصملاحيات الاخرى. الغولة له بمقنضى احكام هكد 

ش القانون: 

| - وضع واقرار قرام لام لاط طون الوا 

ب - اقرار الميكل التنظيعي للسلطة . 

03 دراسة واقرار مشروع موازئة السلطة . 

0 - درام وقرامشلريع ديل هذ تون والانة لازم لغيد ها لاون وري بلس الور 
لاقرارهسا. : : 
اللوائقة نقة على نقل افخصصات امدرجة في موازئة السلطة من مادة الى اخرى . ؛ 
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حسصسصسس ب سس سي ل لي ل ل تت 


و - الموافقة على استدانة الاموال وتحديد شروط البالغ المنتقرضة وغاياتها . 

لاسا تعيين البنوك بالتشاور مع البنك المركري الاردني التي تودع لدبا اموال الساطة ووضع شروط 
5 توزيع هذه الاموال بين تلك البنوك . 
ْ ح - تيار واستتخدام مكتب او مكاقب محاسبة اهلية معترفيها ومجلس الوزراء تكليف ديوان للحاسبة 
--" بمراقبة حسابات ااسلطة وتدقيق معاملاتها وسجلاتها . ' 

النظر في اية امور يطرحها الرئيس للمداولة , 
ى - تعيين ذائب او اكثر للمدير العام بتنسيب من الرئيس وكذلك تعبين مديري المديريات في السلطة 
من أصحاب الاختصاص والخيرة وتحديد رواتبهم وشروط تعيينهم , 


نئة ٠١‏ يكون رئيس السلطة المدير العام التنفيلني للسلطة ويعين بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء 
ويحدد مجلس الوزراء رائبهوعلاواته وشروط اسصتخدامه » 


ديه ١١‏ - يكون رئيس السلطة مسؤولا عن تخطيط وثتفيذ سياسة السلطة العامة وادارة كافة شؤوئها وتكون له 
ا الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارقه ويحق له ان يفوض ايا من صلاحياله لاي موظف او مستخدم في 
2 السلطة حسب مقتضيات العمل . 
7 نارة ا يمارس رئيس السلطة الصلاحيات ويقوم .بالواجبات الثالية :# 
١‏ أ - اعداد مشروع الموازئة السئوية للسلطة وتقديمها الى املس قبل ابد السنة المالية بثلاثة اشهر على 
الاقل متضمنا المشروع المبالغ التي ستر صدها الحكومة للساطة ة والمبالغ المتوقعة منمواردها اهلية ومن 
موارد اخمرى . : 
ب - تنفيذ قرارات المجلس. 
ب - تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام ب بين جميع. دواثر واقسام 
: . ووحدات السلطة , 
ش . د - حفظ السجلات اللازمة لبياناعمال وموجودات .ومطلوباتوايرادات ومصروفات السللة واعداد 
0 البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس . 
ش هه ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة , 
و وضع مشاريع بالانظمة اللازمة لتنفيل احكام هذا القانون ورفعها للمجلس لاقرارها . 
- تحديد صلاحيات واب المدبر العام ومديري المديريات في البلطة . 


12 انتمتع السلطة بشخصية اغتبارية مسفقلة ها ان لستأجر وأن نشتري وان تمتلك:الاموال المنقولة وغير المتقولة 
0 ولا ان تبرم العقسود وتقيم اللاعاوي القضائية وترفعها باسمها وها ان تثئيبعنها في الاجراءات 
0 ل ا ا لي ل 
١‏ شار جه , ١ ١‏ : 1 
ٍ 8 | 2 يح للسلطة باعتبارهأ هيئة حكومية نستقلة مشكلة. بامقم وبلنابة تن الحكزمة الازدنية وعوخب هنذا 

: ' القانون أن تستفيد من ججميع المبات والابرادات زإلقروض والاعئادات ' واية وسائل مالية أخمرى محلية 
١‏ ' تار لها ومشاريعها وان تستدين عن طرق الرهن أو بيع السندات اللي الي وسائل قد تنيسر لا 
من الابرادات المنوق قعة لأ من مشارإتها لل ان يتم ذلك بموافقة مجلس الوززاء . 














2 ع ا« جرم مله 
4 لدي عم اتيم 


تي 2 


وعم عله شح عم سه 


ل ا 
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مادة ١‏ - 201 تحمل السئطة اداريا وماليا وفنياً وتشريعيا محل هيثة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه 
ذهر الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فها يخقص بوادي 
الاردن . 
ب تحول الى السلطة جميع مونجودات هيثة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمة لاستغلال مياه نهر الاردن 
وروافده وكذلك موجودات والنزامات سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب الي تختص 
بوادي الاردن . 


هادة 15 - أ - تقوم السلطة يتفيف الاشغال والمشاريع وادارة وصيائة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة 
الي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون . 
ب - بالرغم مما ورد في هلا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كليا او جزئيا 
من جهة اخخرى غير -حكومة المملكة وفقا للاثفاقيات المعقودة بشأنها . 


مادة بإ[ سآ - يجري الانفاق من مواؤئة السلطة وفق نظام مالي يصدر يمقتضى احكام هذا القانون . 

ب يؤسس للساطة صندوق ماص تودع فيه جميع يع اموال السلطة وتودع اموال الصئدوق في حساب 
او حسايات خخاصة لدى البنك ا السحبمن هذا الحساب او هذه الحسابات بالطريقة 
الني يعينها النظام المللي لاسلطة والى ان يصدر هذا النظام بحري السحب بالطريقسة التي يقررها 
الجلس . 

ج ‏ للسلطة ان تستفيد من جميع امتح والقروض اأوطنية وها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من 
الحكومات الاجتبية والحيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة السارية 
بعوافقة مجاس الوزراء . 

د - للسلطة ان تستثمر الفائض من امواها ويقرر الجهلس الاوجه والطرق الي بحري فيها الاستثمار 

عوافقة يملس الوزراء "ما يحق للسلطة تقدبيم القروض لتمويل المشاريع والاعمال الخاصة الي قرتيط 
ارتياطا وثيقا “مشاريع واعمال السلطة وتكون مكدلة لها ويساعد في تنفيلها في تحقيق اهداف السلطة 
والاهداف المتوخاه من مشاريعها واسترداد القروض وذلك بموجب انظمة تصدرها السلطة هذه 
الغاية كنا يحق للسلطة بموائقة نجلس الوزراء المماهمة في الشركات الي تتعاطى اعمالا لما علاقة 
وثيقة في تحقيق اهداف السلطة . 

ه ‏ تعتبر أموال السلطة اموالا اميرية وتحصل ديوئها مقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميريسة 
المعمول به وتمارس السلطة لهذا الغرض بجميع الصلاحيات الخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل 
الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون الملكور . 

و يكون لاسلطة حق الامتياز في جميع ديونها ومطاليها على اموا لني ن والكفيل المثقولة وفير 
المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها اوغير مرهونة . 

ز ‏ لا يحق لايعضو من اعضاء الجلس او ايموظف منموظفي ومستخدمي السلطة ان يجني ريما من 
اي مشروع من مشاريع السلطة او من أي مشروع او مصدر ذي علاقسة بها وان يعمل في تلك 
المشاريم او يستفيد منها باي وجه آخخر باستثناء ما بتقاضاه من رواتب ومكافات ضمن الحسدود 
المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او في اية انظمة صادرة مقتضاه م . . 
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إيزو!- أ - المياه التي يتم المصول عليها بواسطة مشاريع'تقيمها السلطة ول نكن مستعملة او مستغلة لاغراض 
الري في اية منطقة قبل اعلان نسوية المياه بمقتضى قائون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتير 
ملكا للدولة وتباع هأ.ه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها بالطريقة التي تقررها السلطة . 
2 ب للسلطة كامل الصلاحيات فيا يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطدحية والبوفيسة الي يجري 
ٍ تطويرها باشراف السلطة . 
إٍ ج- عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع”ري علبها ان تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه 
إ وما زاد عن ذللك يكون ملكا للدولة , 
:غ11 - تعتبر من أملاك الدولة مجميع المواد المعدنية التي نوجد ضمن الوادي سواء اكانت على سطح الارض امني 
باطنها ام في المياه ولا يجوز لاية جهة منح تصربح نحري او رخصة تنقيب عنها او شهادة اكتشاف او 
حق تعدين بها الا بعد الحصول على موافقة اللطة وتستثنى من احكام هذه المادة حقوق التعدين الممنوحة 
بموجب امتياز قبل العمل بهذا الآانون . 
:لط ؟ - أ يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصافين منهم احكام قانون التقاعد المدني 
رقم (4") لسنة 20 والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه» كنا وتطيق عليهم احكام نظام اللخدمة 
المدنية رقم (77) لسنة 1455 او اي لشريع يحل محله » على ان يمارس رئيس السلطة صلاحيات 
الوزير ونائب المدير'العاماو من ينتديه الرئيس صلاحيات الوكيلالمنصوص عليها في النظامالملكور . 
١‏ اما الموظفين غير المصنفين والمستخدمون فيكون لمهم نظام خساص يصدر يمقتضى احكام هذا 
القانون يقرر كيفية تعيينهم ونحديد حقوقهمودرجاتهم وعزهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع 
: الامور الادارية المتعلقة بهم . 
أ ٠‏ بس رئيس الوزراء بتنسيب من رئيس السلطة ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة 
: او مؤسسة رسمية اخحرى للعملفي جهاز السلطة للمدة ااي يعينها ني الامر الصادر عنه بهذا الخصوص 
وتعتبر نخدمة الموظف التابع للتقاعد في هذه الساطة مخدمة مقبولة للتقاعد » كنا تطبق على الموظف 
00 المستدعي انظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل في السلطة ؟ 
: ب- للسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي هيئة واديالاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال 
0 مياه نهر الاردن وزوافده ومن موظفي ومستتخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب 
العاملين في وادي الارون عند نفاذ هذا القانون مع الحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين 
والانظمة التي كانت تطبق عليهم وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض والمكافأة وجميع الحقوق 
الاجرى المتحقة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها 9 8 تاد من اولئك الموظفين 
: :والمستخدمين , . 
؟11! - للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة 
ٍ في واذي الاردن واحو اض رؤافد نهر الاردن لاغراص مشاريعها كلما اقتضت الفمرورة ذلك وايةحقوق 
التفاع اخرى تعلق بالارض وبالماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي 
تر اها مناسبة ولا دق 'تحلنيد الايجار لاية مدة أو مدد اخرى تزاها السلطة ضر ورية وتنفيذا لهذا الغرض 
الل ما ا 
أ - يري هدم م كلدي و حصص | 
























































بدلات الايجار من قبل للدنة ا لبان تسمى ( مجن تقدبر الاراضي ) تتأف من احد كبار موظفي 
يعينهم مجلس الوزراء يتنسيب من السلطة 
وللسلطة ان تستصدر نظاما تتقيد به اللجئة او اللجان لقدير قيم الاراضي والاشجار والمياه واية 
اموال متقولة او غير منقولة . ش 


الدولة رئيسا وعضوية اثنين أخمربن من ذوي اللسيرة يع 


ب على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الاء المستولى عليه! وتقدير قيمتها 


بصر ف النظر عن اي ارتفاع في اسعار الاراضي نشأ بسبب المباشرة في أي جزء او اية مرحلة من 
أي مشروع قم تنفيله او كان قيد التنفيك او الدراسة والجنة ان تستأنس برأي ابة هرئة او اي فرد 
للوصول الى قيم الاراضي وان نصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاكثرية » 


- على رئيس خئة التقدير أن يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوما في اكثر من صحيفة 
محلية وني محل بارز في القرية الني تفع فيها الاراضي المستولى عليها او في مديرية التسجيل الختصة 
وتسلم أسخة عن قرارات اللجنة الى رئيس السلطة واخمرى تار الفرية ويحق للسلطة ولكل 
متصرف او صاحب منفعة ان يعتْرض على قرار اللجنة بالتقدير خلال شحمسة عشر يوها من تاريخ 
انتهاء مدة الاعلان واذا انقضت تلك اللدة ولم يقدم اعراض على التفدير يعتبر التفدير قطعيا 
وتحال الى رئيس السلطة جميع الحالات التي تؤدي الىاختلاف القيمالتقديرية للاشجار والمزروعات 
الموسمية والابئية في الفترة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم الوحدات الزراعية او وحدات 
السكن الى المالكين الجدد وعلى رئيس السلطة ان يشكل للنة او لجانا خخاصة لسذه الغساية وتعتبر 
قراراته بصددها ملزمة بجميع المعنيين . 


- يقدم الاعتراض الى نة استثنافية قوامها قاض ينتدبه المجاس القضائي لا تقل دررجته عن درجة 
رئيس محمكة استثناف رئيسا واثنين آخرين يعينبها مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة . 


للجنة الاستئئناف لدى النظر في اي اعتراض قدم لها اذا رأت مناسبا ان تذهب الى موقع الاراضي 
او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستأنس برأي من ترى 
قائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القم الحقيقية للاراضي أو 
حصص الماء او الحقوق الاخرى شرط ان لا يؤشخد بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار نتج عن 
اي جزء او:اية مرحلة من أي مشروع ثم تنفيذه او كان قيد التنفيل او الدراسة وان تصدر القرار 
اللازم ويكون قرارها قطعيا سواء صدر بالاجماع او بالاكارية . ْ 


- يجب على المعثر ض عند تقديم استدعاء الاعتراض ان يودع لدى غحاسب مالية القضاء مبلغ خمسة 
بعشر دينارا إردنيا كامانة عن كل قطعة ارض معترض على تقديرها فاذا رد اعبّرإضه يعتبر مبلغ 
التأمين إيرادا للخزينة » اما اذا ظهر ل لدان ل ويكون عدم 
٠ 1‏ الذقع موجبا لرد الاعتراض و ... 00 اه 


1 ال افك ل قعتبر القنم. .البائبة- القدزة للازاضي 'او خصض. 02 الحقوق: التعرى الستو! اغليها قها رأسمالية 





ل د 
:د الاشجاضن ارقي ااا دحي "واساالى 2 1 00 


س-ى-_ 
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١١/5 


جميع الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات اي جزء او اية مرحلة مسن اي 
مشروع قامت به الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقرر الاستيلاء عليها قبل 
العمل بهذا القاثون او بعده تنزل من القيمة ال رأسمالية لاراضي المتصرف أو المدين وتدقعم من السلطة 
الى الداان على اقساط في مدة لا تتجاوز عشرة سنين يفائدة ( 4 بالمائة ) واذا زادت قيمة الدينعن 
القيمة الرأسمالية فالدائن ملاحقة المدين بالزيادة . 

لا يدفع اي تعويض عن اية تحسينات اجراها المتصرف بعد تاريخ قرار الاستيلاء . 

على مدير دائر ة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعارا من الساطة ان يقوم باعداد خرائط 
كادسترائيةللاراضي المستولى عليها مبيناً عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الريوالصرف 
وكذلك وحدات السكن والشوارع والساحات والياني والحدائق العامة وجميع المرافق العامة او 
اللخاصة حسها عيئتها السلطة وبالغاء جميع قيود التسجيل ااسابقة وان يصدر سندات -جديدة باسماء 
اصحاب الاراضي السابقين الخصصةلهم وحدات زراعية او وحدات سكن معفاة مسن الرسوم 
والطوابع واصدار سئدات تسجيل معفاة مسن الرسوم والطوايع باسم السلطة لوحدات الاراضي 
الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون وتعفى السلطة من جميع رسوم معاملات 
تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون تسجيل الاراضي رقم 8؟ لسنئة 1454 أواي 
تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات الي تلصق على هذه المعاملات 5 وتعفى 
السلطة من رسوم الاعتراض او اية رسوم اخرى . 

للسلطة حق منع التصرف بالييع وايقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات الانتقال بالارث 
في الاراضي الي يقرر الاستيلاء عليها وحيازتها الفورية حتى صدور سندات التسجيل الم ديسدة 
يمقتضى احكام الفقرة (ى ) من هذه المادة : 


على السلطة ان تقسم الاراضي القابلة للزراعة المروية الني استولت علبها بقصد استصلاحها 
واستغلاها بالزراعة المروية الى وحدات زراعية على ان يكون الحد الادنى لمساحة الوبحدة الواحدة 
١ (‏ ) دوئما ثقريبا من الصتف الاول او الثاني و ( 00 ) دوتما تقريبا من الصئف الثالث حسب 
تصنيف الاراضمي الذي اقرته ألسلطة وان يكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة الزراعية (١٠؟)‏ دوتما 
نحث الري ولا يموز بأي حال من الاحوال تجزثة أية وحدة زراعية او افرازها الى قطمسع متعددة 
تقل مساحة اي منها. عن الحد الادنى المعين في هله النقرة . 

على السلطة ان تخصص اللمتصر ف الذي يتصرف بما لا يقل عن اربعين دونما من الاراضي القابلة 


. الزراعة المروية التي استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلاها بالزراعة المروية اراضي 


احكام هذا القانون : 

علد الذوفات القابلةالزراعة المروية .. عد الدوئمات المروية: الواجب تخصيصها المتصرف 

والجاري الفصرف بها قبل الاستيلام. ... .. : 
: 0 1 تفص الممباحة امل : 1 

٠ 0 ١‏ تخصص مساحة قدرها ٠ه‏ دوئما زائدا 7/76 مان 


عع ا فد عل ولا كر كبوا ملحلا قل لمارا مدن اي تمت قبل لفاذ 





' البماجة ال ائدة عن ننه درا . 




















١١ ها‎ 


عدد الدوغات القابلة الزراءة المروية 


والجاري القصرف بها قبل الاستيلاء عدد الدرئمات المروية الواجب تخصيصها التصرف 





الاسدايرة مخصص مساحة قدرها 57 دوثنما زائدا /11,/ مسن 

المساحة الزائدة عن ٠٠١‏ دوثم . 

تخصص مساحة قدرها 1١‏ دونما زائدة 217 مسن 

المساحة الزائدة عن 5٠١‏ دوثم , 
٠١‏ شافوق تخصص مساحة قدرها ٠٠١‏ دوثم . 

ب يحق للسلطة يحوافقة مجلس الوزراء ان لا تتقيد باحكام الفقرة (ب) من هله المادة بالنسبة للاراضي 
المشجرة كليا او جزئيا من حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف او المتصر فين ٠»‏ 

د - يجوز للسلطة ان نخصص او ان تؤجر المتصرف الذي يتصرف باقل من ( 1١‏ ) دونما نقريبا ارضا 
أضافية حيث لا تقل مساحةالوحدة الخصصة له عن (٠4)دوتما‏ تقريبا اذا كانت من الصئف الاول 
والثاني وعن ( 0ه ) دوا تقريبا من الصنف الثالث وذلك في حدود الامكان . 

ه ‏ يجب ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الزراعية الواحدة الثي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او العائلة 
الواحدة عن ( 4٠‏ ) دوثما ثقرييا من اراضي الصنف الاول او الثاني و( 0ه ) دوتما تقريبا مسن 
اراضي الصئف الثاث » وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة يعتبر الدوثم الواحد مسن 
الصنفين الارل والثائي معادلا لدوثم وريع الدوتم من الصنف الثالث . 

3 من اجل تنظيم الوسحداتالزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع وتفاديا لاحداث وحدات صغيرة 
وغير متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الزاحية الفنية يحق لرئيس اأسلطة ان لا يتقيد 
بالمساحة المقررة في الفقرة (1 ) من هله المادة . 

ز - عند وقاة المتصرف او المستأجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية الى ورثته على ان لا تذل 
مساحة الوحدة الزراعية عن الحد الادنى المنصوص عليها في هله المادة , 

اح - يجوز للمتصر فين المسسجلة باسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لاحكام هذا القانونانيؤ جروا للسلطةاذا 
رغبت في ذلك الوحدات الي لا ,رغبون في استغلاها لفترة لا تريد عن ("97) سنة ( قابلة للتجديد 
بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة مناسبة ) ببدلايجار يتفق عليه بين السلطة 
والمتصرف وعلى المستأجر ان يتحمل اثمان مياه فاذا لم تممتأجر السلطة فللمتصرف بوافقة السلطة 
تأجير الوحدة الززاعية لفترة لا تقل عن ثلاث سنواتولاتزيد عن عشر سنوات وعوجبشروط 
كوافق عليها السلطة لاي مزارع آخحر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او ووحدات زراعية في 
وادي الارذن ويكونقرار السلطة في حالة اأرفض غرضة للطعن أمام محكمة العدل العليا وكذللك 
للمؤجر ان بيع الارض الموججرة للسلطة الى السلطة في اي وت خلال منة الايجار . 
اذا اقنئعت السلطة يان احد المتصرفين قد قام بتأجير ودة او وحدأت زراعية غالفا بذلك احكام 
الفقرة ( ح ) من هذه المادةفيحق لا ان تتوقف عن لزويدهذه الوحدات يمياه الري دون ان يترتب 
على السلطة منجراء ذلك تخويض امتصرف او المستأجرعناية اضرار تلحق بأي منهما نتيجة الك 

ي - بالرغم ما جاء في في اي تقانون او نظام آخر لا يجوز ز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية اوتصديقها 
الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا املك يععبر باطلاه 


1١١٠ اهما‎ 


































١1١ا/ك‎ 


ك - للسلطة ان تؤجرالوحدات اازراعية المسجلةباسمها او الوحدا تالزراعيةالمستأجرةلاسمها للمستأجرين 

ا الفرعيين لمدة لا تزيد على ( "1" ) سئة قابلة للتجديد ولما حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان 

+ المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على وجه ترضى به السلطة‎ ١ 

ل - لايحق للمتصرف بيع حقوق تصرفه في الوحدة لأزراعية باي حال من الاحوال وباية صورة كانت 
لغير السلطة وتعتبر باطلا كل عقد بيع يتم خخلافا لذلاك وعلى السلطة ان قشتري من المتصر ف اللي 
يرغب في بيع حقوق نصرفه في الوحدة الزراعية ويشترط في ذلك ان لا يزيد ب دل الشراء الذي 
تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل نة التقدير مضافا ليها قيمة التحسينات التي احدثت 
عليها بمجهوده اللخاص بعد تخصيصها له او مخصوما مئها قيمة النقص الذي طرأ عليها نتيجة لاعمال 
المتصرف او لابة اسباب اخرى وتقدر قيمة التحسيئات او قيمة النقص من قبل اللجنة أو اللجان 
الخاصة المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من المادة ( 7١‏ ) من هذا القانون . 

مم على الرغم مما ورد في الفقرة ( ل ) اعلاه يجوز الاشخاص المسجلة باسمائهم يموجب سند تسجيل 
مشترك وحدة أو وحدات زراعية ان يبيعوا حقوق تصرفهم في الوحدة او الوحدات الزراعية الى 
بعضهم البعض عوافقة السلطة ويشترط في ذللك ان لا تزيد مساحة الاراضي المروية الي يتصرف 
بها المشتري عن الحد الاعلى المنصوص عنه في هذا القانون . 

ن- لايحوز للاشخاصالمسجلة باسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيلمشترك ان يجزثوا الوحدة 

ا الى اجزاء بتقصد استغلال جزء او اجزاء منها من قبل احدهم او بعضهم بصورة مستقلة عن بقية 

ٍ اجزاء الوحدة وعن بقية مالكي «حقوق التصرف بالوحدة . 

أ س - يحق للسلطة استرداد الوحدة الزراعية الني يتبين لها بانها تستغل بصورة مخالفة لاحكام الفقرة ( ن) 

اعلاه » 


لين 1 - على السلطة تطوير وتحسين الاراضي الممستولى علبها الخصصة لاغراض السكن الواقعة ضمن المدن 

والقرى الى اقرت السلطة مغخططاتها التنظيمية الى الحد الي ثراه مناسبا وتقسيم هذه الاراضي الى 

ء: وحدات سكن على ان لا تقل مساحة اية وحدة سكن في حدها الادلى عن ( 16١‏ ) مترا مربعا 
وان لا تزيد في حدها الاءلى عن ( 0:") متر مريع . 

ب- يجوز لرئيس السلطة يموافقة مجلس الادارة ي الحالات اللخاصة اذا استدعت المصلحة العامة ذلك " 

تمساوز الحد الاعلى لممساحة وحدة السكن المقررة في الفقرة (أ) اعلاه . 


ا . ا ا ل ا والقرى الاجزاء والنسب 


. العالية لاغراض المنافع العامة‎ ٠ 
الايقتطع إي جسزء من ازاضي المتصرف اذا كان مجموع مساحة لضن لني بتصرفسه‎ ١ 00 0 ١ 
, المشهمولة بالاستيلاء لا يزيد غن (:18) مثرا مربعا‎ 00 
ش . !1 يقفطع من اراضي المتصرف الذي لا يزيا مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفه المشمولسة‎ | 


بالاستيلاء عن (4م) متا مزيها الجزء الزرائد عن (108) مثرأ مربعا ه 


0 6 50 بطع نسرة (و؟) بل من اراضي للتضرف الي يعرف بارائي مشمولة بالاستيلاء 


7 زيد مجموع مسا حاتم" غن نا مثرا مريعا 6 

















/ا/ا ١١/4 ١١‏ 
د على السلطة ان تخصص اللمتصرف الذي تقرر الاستيلاء على اراضيه الواقءة ضمن حدود المدن : اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك ان تعيد النظر في تخصيص اية وحدة زراعية او وحدة سكن اوان 
والقرى لاغراضص تطوير المدن والقرى وحدات سكن بحسب الترتيب التالي:- . تستبدلا او أن تعدل فيها على أن يقترن قرار ااسلطة فيما يتعلق بالوحدات الزراعية بموافقفة 
١‏ - يخصص للمتصرف الذي لا يتجاوز مجموع مساحة اراضيه المستولى عليها بعد اقتطاع الجزء مجلس الوزراء . 
او التسبة للواجب اقتطاعها مجانا عن (/8؟) مرا مربعا وحدة سكن واحدة. ْ ب- في جميع حالات التخصيص يعتير المتصرف اذا كان ذللكممكنا احق من غيره في الوحدة الزراعية 
يمخصص المتصرف الذي يفل مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة بعد | أو وحدة السكن التي يقع فبها من ارضه المستولى عليها ما لايقل عن ( ١؟‏ بالمثة ) من مساحة 
5 اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا عن حاصل ضرب الرقم ( 784 ) بعدد افراو ْ الوحلة . 
عائلته عدد من وحدات السكن مساو للعدد الصحيح الناتج عن قسمة المساحة الحبقيةبالامتار 2 | ج- على المتصرف الذي يوز للسلطة ان تخصص له وحدات زراعية أو وحدابق سكن بموجب احكام 
ْ : المربعة بعد الاقتطاع المجاني على الرقم (184) واذا كان هناك باق بعد القسمة فارئيس ْ المادتين (؟او"1) من هذا القانون اخثيار الوحدات ألتي يرفب قي تخصيصها له وتقديم طلب 
000 السلطة ان يخصص للمتصرف مساحة اضصافية لتفادي تخصيص.جزء من وحدة : خطي بذلك الى السلطة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اشعار من السلطة بهذا المخصوص ٠‏ 
٠ 1 :‏ يخصص للمتصرف الذي يزيد مجموع مساحة الاراضي التي بتصرفه بالامتار المربعة ‏ بعد 2 ' د - اذا لم يقم المتصرف باخختيار الوحدات الزراعية او وحدات السكن الي يرغب في تخصيصها له 
1 اقتطاع الجزء او النسبة الواجب اقتطاعها مجانا ب عن حاصل ضرب الزقم (188) يعدو 7 وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة خلال المدة امحددة في الفقرة ( ج) من هذه المادة فيجوز 
1 أفراد عائاته. : الجنة انتقاء المزارعين ان تخصصص له الوحدات التي تراها ملائمة او ان تمتنع عن تخصيص وحدات 
١‏ 1 أ وحدات سكن مساوية لعدد افراد عائلته اذا كانت مساحة الاراضي التي بتصرف» 1 له وفقا لاحكام المادئين (؟؟) و (؟) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما لجميع 
8 ا بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تقل عن مثلي حاصل رت الرقم (14) بعدد : المعنيين اذا اقترن عوافقة السلطة وكذلك محق للسلطة اذا لم يتقدم المنصرف خلال المدة المددة 
ا افراد عائلته . : : في الفقرة ( نج ) من هذه المادة عدم التقبد باحكام الفقرة ( ب) من هذه المادة ولها ان تتتخل ما تراه 
[أ 0 506 ت مء حمث التخصيص او غيره وتعتبر القرارات التى اتخلت قبل صد 
٠‏ ب# وحدات سكن مساوية ثلي عدد افراد عالت اذا كانت مساحة الاراضي التي تصرق ."ا مناسبا من الاجراءات من حيث ل تخصيص و غيره ونعتبر القرارات التي انخذت قبل صسدور 
بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تتر اوح بين مثلي وثلاثة امثال حساصل ضرب : هذا القانون بانها ترارات فليا د 0 00 / 
1 ا الرقم (/8؟) بعدد افراد عائلته. ْ - اذا ثبت للسلطة ان اخد المتصرفين في اراضي استولت عليهاالملمة لنغراس 0 
م عامة “ويه 1 4 200026 اللىء. لا تتطية ! فقّرة 
1 ا جح وحدات سكن مساوية لثلاثة امثال عدد افراد عائلته اذا كانت مسماحة الاراضي | في اغراض الزراعة المروية قد افرخ لاسم زوجته 0 لذين لا و ا 
: الي بنصر فه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تتراوح بين ثلائة امثال واريعة م مم و وي لمرو را ٍ 
8 1 امثال حاصل درب الرقم (88؟) بعدد افراد عائلته ش 0 الزوجة والاولاد هم افراد كببر العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي للي يتصرفون بها مجتممين 0 سس عمسي سسسب 
0 عنام ل 3 ا 3 كنبا بتصر ف كبير العاللة”ويخصص لم مجتمعين وحدات زراعيةبالقدر المسموح بهافي هلا .02 | “برهي 
|0 دم و ت 1 وية ٍ مثال عدد اراد عات اذا كانت مساحة الاراضي 1 القانون:باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة ( س ) منالمادة (؟) من هذا القانرن . ل 0 “در 
الي بتصرفه بالامتار المربعة بعد الاقتطاع المجاني تزيد عن اربعة امثال -حاصل ضرب 0 : ل نو ون قاع لقنن فنا 
ا الرقم 38 بعد افراد عائته, 000 و - اذا انصلث ارض مستولى عليها الى افراد عن طريق الارث ولا تزال يتمد مع 2 ا 
ا ظ ينهم نطب بهد ذقث على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كا لو كان كل منهم 
ْ مادة 54 1 # على السلطة أن لعين للعنة او بهانا تسمى ( لحان انتقاء المزارعين) تتألف كل لنة من احد موظقي | | 007 © مسشرلاواطة 0000 500006 
السلطة رئيسا ومن عضوين ارين احدهما من المرارعين من ذوي اللميرة فيالمنطقفة او البلدة او ا 0 د يك قيمة الوحدة أو الوحدات الزراعية وقيمة وجدة او وحدات السككنٍ ا 1 ة المتصرف 3 
1 القرية انوي تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات السكن فيها وتتولى هله اللجان مساعدة ٠١ ١‏ قيمة اراضييه الرأسمالية المسجلة في مسجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من للادة (11) منهء 
| .المتصرفين في اختيار الوحدات الزراعية ووحداتالسكن التي يجوز للسلطة ان تخصصها لهمموجب 2 أ 2 القانون . واذا زادت قيمة الونحدة او الواحدات المخصصة للمقصر ف عن قيمة اراضيه الإتعاية فعليه 
أ هلا القانون وكذللك امفتيار المزارعين للوحدات الزراعية واختهار الاشخاص الراغيين نيالاستقرار مي ' 232037 كاغلى كل مزارع مخصصت له وحدة زراعية وكل شخص خصصت 0 وحدات سكن 0 
في وحداته السكن وتكون قرازاتها بالاجماع او بالاكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هلو 2 ؟. يم له أفيمة وأمالية ان بدفع للسلطة البلغ اين به اما دفعة واحدة او عل دفعات لا قزل مين | 
اللجان وذللك مع مراعاة احكام الفقرة (و) من المادة (19) من هذا القانون فيما ييعلق بالوحدات 2 .' عشرين قلا نويا حصبما يقرره مجلس السلطة شريطة أن لا يقل القسط الواعد للوحدات الرداعة أ 
الزراعية ويكون ران السلطة قطعبا , 1 ا فى 00000 7 5 هع 'ديئازا 3 فائدة منتوية قذرها" (5 ١‏ 2 غل. الرصنيد غير ادفو ,' ويبدأ وقت استحفاق 
, 2 : 0 2 ع ل لكر 


0 8 5 5 ع 7 1 0 3 3 32 00 1 واء اك 
كا يحق للسلطة في حالة ظهور خطأ في تخصيص الوحداتالزراعية او وحدات السكن او محصيل الاقساط اعتبارا من التتزيخ اللاي يعينة جلدن السلطة 6 5 


1 
5 
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# على السلطة ان قدفع للمتصرف الملغ المتبقي له مسن قيمة اراضية الرأسمالية المسجلة في سجلات 
السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من اللادة (1؟) من هذا القانون كسا وعليها ان تدفع القيمة 
الرأسمالية لاراضي المتصرف الذي لم يخصص له وحدات زراعية و وحدات سكن اما دفعسة 
واحدة أو على دفعات لا تزيد عن عشرة افساط سنوية حسها يقرره مجلس السلطة مع فائدة سنوية 
قدرها (؛ بلمثة ) على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من 
التاريخ الذي يعيئه مجلس السلطة . 


ناد 97 ا للسلطة كامل الصلاحيةفيها يتعلق بتخصيص وليع وتأجير الاراضي الاخرى شريطة ان تقترنقرارات 
السلطة يموافقة مجلس الوزراء وللسلطة ان تفع الترتيبات المتعلقه بكيفية بيسع وتعيين مواعيد دفع 
الاقساط وتأجير والغاء عقود الاجار واسترداد الوحدات الزراعية ووحدات السكن والاراضي 

الاخرى وذللك وفقا للانظمة التي توضع هاه الغاية . 
ب تدفم الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوائين النافذة المفعول من قبل المتصر فين 
والمستأجرين الفرعيين وتدفسع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والاراضي الاخرى 

طّ و و ا لت الزراعية على ان لقم : ١‏ من قبل المتصر فين . 

الاولوية في الاحتيار كما بلي : 





١ 
ْ 


بائة8؟ - للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات ال رأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من 
قبل المتصسرفين والمستأجرين الفرعيين فيا يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتر كين فيما يتعلق 
بالمشاريع الاخرى وذلك بحسب الانظمة الني تستضدرها السلطة للا الغرضص 


في الدرجة الاولى (1) الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون اراضيهم بالذات وذلك 
للاراضي المروية عند الأستيلاء عليها . 
(ب) الى المتصر فين المقيمين في المملكة وذلك للاراضي غير المروية . 








في الدرءجة الثانيه الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجسير 0 ماد 74 يجري تبليغ القرارات والاشعارات الني يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف امحلية 
او المزارعة ء ١‏ ويعتير كل قرار او اشعاز يتم نشره لمدة ثلاثة ايام متتالية في اكثر من صعيفة يومية بأله قرار او اشعار 


في الدرجة الثالئة الى المرارعين المتهنين الذين يقيمون في وادي الاردن . ل ا 

في الدرجة الرابعة الى المزارعين الممتهئين من غير سكان الوادي . ا اام -. يجوز لاي شخص فوض اليه جمقتضى هذا القانون أو الانظمة الصادرة ,مقتضاه القيام بالبحث والتحري 
١ 1‏ وبأية مملية اخحرى أن يدخل اية ارض على أن يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن أي ضرر سيبه 
ذللك الشخص اثناء قيامه بوظيفته . 


في الدررجة الخامسة الى المتصرقين المقيمين ارج المملكة : 


ئى - للسلطة الحق بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التي تزودها المتصرفين حسب توافرها وقيعا ١‏ 
للمزروعات الفائمة على الوحدات الزراعية ومراقبة المياه وتورسدها وتوزيعها وتعيين ثمنها اشام بآ - كل من يتعمد تريب او الحاق الضرر باي مشروع من مشاريع السلطة يعاقب بالحبس مدةلانزيد 
وبالتوقف عن تزويد اللمياه للوحدات اازراعية . ْ عن شنة واحدة اوبغرامة لاتريد عن ماثة دينار ولا تقل عن عشرة دنائير اوبكلتا العقويتين وعلاوة 
على ذلك يثرئب على الشحكة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه كل او بعض النفقات التي 

7 تصرف لاصلاح الضرر.‎ ١ 

27 كل شخص يأخل اويتخل ترئيبات لالحصول على أو للانتفاع من مياه اي مصدر من مصادر مياه 


ك - بحق للسلطة ان تعتبر أية ارض قابلة للزراعة المروية او مستغلة بالزراعة المروية ثملها تنظيم ادن 





بالزراعة المروية بانها ارض استولت عايها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة ْ . الوادي ير الني يمق له الخصول عليه بموجب حق تملكماء مدون حسب الاصول في سجل المياه 1 
لمر وية وعلى هذا الاعتبار تطبق على هله الاراضي وعلى المتصرفين فيها احكام هذا القانون المتعلقة : من حون اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لانتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار ١‏ 
بالاراضي التي تسعولي عليها الملطة لاستصلاحها واستغلاها بالزراعة المروية باستئناء احكام الفقرة 2 | ولائقل عن نحمسين دينارااويكلتا العقوبتين وعلى لمحكمة علاوة 0 تأمر بازالة ايةثر ئيبات م 
(ب) من المادة (14) من هذا القانون وتنتقل حقوق التصرف في هذه الارض تلقائياً الى السلطة . 1 او اشغال اررتكبت الغالفة بواسطتها على نفقة الشخص الحكوم عليه 1 
0 ا 0 2 كل من؛ يأني بأي عمل من الاعمان التاليه يعاقب ا 0 0 
م'-ة ه» - تعتبر القرارات التي اذتها سلطة المصادر الطبيعية ية وهيئة وادي الاردن والمؤنمسة لاقليمية لاستغلال مباء 31 00 الاتريد عن تحمسين دينار! ولا تقل عن خمسة دثائير او.بكلبا العقوييين وعلاوة على ذلك يترتب ا 
ال وروا ل صدود ل اردع ارات لت جرب مذ قر | ا 0 على الحكة.ان تأر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع أو بعض . النفقات الني صرفت لاصلاح 1 
١‏ : اي ضرر لمق بمشاريع السلطة او باي جزء مها ٠‏ . ا 0 1 1 
مادة 15 -. يمق للسلطة تصص وأن قبيع وان تؤجر لابة مصلحة ا ومؤيية حكرية وحدة أووحدات داص 000000 ١‏ بسيبانتيجة اهمال او توانمنه ضرا او تغيرا اوعرقلة ني اي مشروع بابة صورةكانت + َ/ : 


او وسحيدا او اية ارا الاراضيى الا : 
وو ت سكن او اية اراض من راضي الاخري . ا ينيب لوية ال و قران .مت عرئلة ف جرزاك ملفا إل نزي طرق ب الابنية 0 


1 
1 

1 

1 

0 

1 

1 
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او المشاريع أو الاموال من اي نوع سواء كانت مخص السلطة او كانت ملكا نخاصا للافراد او 
الجمعيات او ألهيئات العامة . 


يدرب او يلحق الضرر او يشوه او يزيل اية اشارة او مقياس ماء او جهاز ركبت من قبل .| 


السلطة او لاغراضها . 

- يعارض ايا من موظفي او مستخدمي السلطة اثناء قيامه بوظيفته او اي من الاشخاص الذين 
يتَومون بعمل للسلطة . 

ه ‏ يالف احكام اياعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية بمنع او تنظيم مرور اللديوانات او 
العريات عبر اي جزء في مشاريعها , 


مادة 80# لامجوز لاية وزارة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية ان تقوم باية اعمال انشائية في الوادي باستثناء 
اعمال الصيائة او التشغيل الابعد الحصول على موافقة السلطة .. 


عادة 8م لانيجوز لاي شخص اقامة اية ابئية أو منشآت نخاصة مهما كانت انواعها وغايائها في وادي الاردنالابعد 
الحصول على ترخخيص من للسلطة ويستثق من ذلك الابنية والمنشات قيد التتفيك بتاريخ نفاذ هذ االقانونواعمال 
ري الاراضي ٠.‏ 


مادة 4؟ ‏ يعاقب كل صاحب بثاء او منشآتتقام في الرادي خلافا لاحكام المادة (")من هذا القانونبالحب سدقلا تزيد 
عن ثلاثة اشهر او بغرامة لاتريد عن خمسماية دينار ولانقل عن خمسين دينارااو بكلا العقو بتين وعلاوة 
على ذللك يترتب على المحكة أن تأمر بازالة الابنية والمنشآت المقامة مخالفة لاحكام المادة 8" من هذاالقانون 
على نفقة الشخص المحكوم عليه . 


مادة ه ‏ اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة يمقتضى المادة "١‏ اعلاه تعتبر هله الخالفة جرية بالمعنى المنصود أي 
قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه ٠سع‏ اعتبار رئيس 
السلطة الشخص المتضرر في تلك الجرعة رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المادة "١‏ اعلاه واذا حول 
اي ما نتيجة اية مخالفة واستعمل خلاذا لاحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة اية ارض يجوز 
للمدير العام ان يشمن هذه الفائدة وان ينزل من "كية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل المياهالكمية 
القي برى انها تعادل الفائدة الي قم الحصول عليها بصورة غير مشروعة . 
مادة 7 # على السلطة'ان تقدم "الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية  :‏ 
1 # تقرير! عن اعمال. السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السئة المذكورةبما فيذلكالنفقات 
'. الادارية ونفقات التخطيط والفنظيم والتنفيل واية نفقات اخرى من هذا القبيل . 
ب - تقريرا عن المشاريع التي نفلت كليا او جزئيا خلال المننة امالية السابقة والنفقات المتعلقة بها . " 
ج 2 لقزيرا سنوي يتضمن تقرير الهيثة الحاسبية الاهلية او تقرير ذيوان المحاسبة عن السئة المالية السابقسة 
بما في ذلك تقدير الموجودات . 7 ا 
. ه -' تقريرا عن اعمال 'التخطيط والمشاريعالمشمولة به خلال السلنة المالية السابقة . ٠‏ 
.. :هات ااية ققاريز اوءبيانات اخرى يطلبها مجلس الوزراء .. .” : . 
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ماد 8# للسلطة تعيين مقدار المكافات الواجب منحها الى رؤسا واعضاء اللجان المخصوص عنها في هذا القانون . 


مادة 8" - لايخوز لاي شيخص ان ياوث مصادر مياه الوادي او ان يدخل الى هله المياه أية مواد ملوئة يعلن عنها 
رئيس السلطة في الجريدة الرحمية بأنها مواد تسبب تلويث هله المياه بدون تصريح خخطي من رئيس السلطة م 


مادة 94 لايلغي هذا القانون اية اتفاقيات دولية او ذات صبغة دولية قاتئمة قبل صدور هذا القانون . 


مادة 4٠‏ كل من يخالض حكما من احكام هذا القانون اوالانظمة الصادرة يمقتضاه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز 
سئتين او بغرامة لانتجاوز محسمائة دينار ولاتقل عن عشرة دئائير او بكلت#ا العقوبتين معا ويترتب على 
المحكمة ان تأمر الغالف بازالة المخالفة خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الادانة وللسلطة ازالة 
اغخالفة على نفقة الخالف اذا ل يقم بازالتها خلال المدة التي تحددها اللحكمة . 


مادة 41 - تلخى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك . 
ب قانون هيثة وادي الاردن رقم (؟ ) لسنة 151/8 5 
ب قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم ( ١١‏ ) لسنة 1454 . 
ج - قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم ( ؟١‏ ) لسنة 1454 فيما يختص بوادي الاردن . 
د - قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (81 ) لسنة 191/1 فيما يتص بواديالاردن واية تعديلاتاخرى 
طرأت على القوانين الملكورةعلى ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى ان تستبدل 
بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون . 
مادة ؟ 4‏ هلس الوزراء بتنسيب من السلطة ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا الفانون . 


مادة 9 . رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون , 


1 الجسن سن طلال 


وزيبر و زير وزير التربية والتعايم ووزير رئيس الوزراء 
١‏ المسدل السياحة والآثار ١‏ دولة لشؤون رماسة الوزراء ووزير الحارجيةوالدفاع 
احمد عبدالكريم الطراونة غالب بركات الدكتور عبد السلام المجالي مضير بدران 


وزيبسر وزيرالاوقاف والشؤون وزبنر وزير الانشاء والتعمير ووزرر وزبار 
انتموسن2 والمقدسات الاسلامبة العمل دول ة الشؤون الخارجيبة الرراعهمة 
مروان القاسم كامل الشريف: عصام العجلوثي. حبين ابراهيم صلاح جمعه | 


دزيز الثقافة والشباب 2 وزد ر0 (وزيرالمواصلات ووزير وزهي سر 





ددزيرالاعلام بالوكالة الشؤون البلدية والقروية ‏ الصحةبالوكلة الداهية 
الشريف فواز شراف ابراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمانعرار 
بز 6 : وزفئسر ”* ش وز يلار ١‏ وزير الصئاعصة 
التقسل”: الاشغال العامة المالية والتجسسسارة. 
| علي سحيمات | ضعيد بيثو' 2 محمد الدباس نجمالدين الدجائي 
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كن الحس بن طمول نَائبٍ ممرل الماك الممظلم 
بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 191/1//4/11 
نصادق ‏ بمقتضى المادة "١‏ من الدستور - على القانون الموقت الآني وتأمر بامداره ووضعه موضع التنفيل 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم ( 14 ) لسنة لا/91١‏ 


قالون معدل لقانون جوازات السفر 
'ادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقسانون جوازات السفر لسنة //141 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 
فكوا المشار اليه فيا يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد » ويعمل به من قاريح 
نشره في الدريدة الرسمية . 


الادة ١‏ - تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة (8 ) من القانون الاصلي باضافة البند (5 ) الثالي الى آخرها : 


/1 /؛ موا ا مسن سن طلال 





.وزتبييو' وزهيهلير2 وزيرالترية والتعلم ووزير رئيس الوزراء ووزبر 
ألم 3 السياحة والاثار دولةلشؤون رئاسةالوزراء الخارجية والدفاع 
احمد عبد الكريم الطراونه غالب بركات الدكتورعبد السلام المجالي مضر بدران 
وذ ر وزير الاوقاف والشؤون' وزيمر وزي الانشاء والتعميرووزير تيد 


التمسوين والمقدسات الاسلامية العمل دولة للشؤون اتلنارجية الزراعة 


مروان القاسم كامل الشريفا , عصام العجلوني جءن ابراهم 5 صلاح جمعةه , 
وزير الثقافة والشباب وزير الشؤون وزير المواصلاث متهن 
ووزيرالاعملام بال وكالة :' البلدهة والقروية ودزم الصحة بالوكالة الداغلية 
الشريف فواز شرف . ابراهيم ايوب عبد الرؤوف للروابده 22١‏ سليانعوار.. 
اوزهيير ش 3 وزيمر وزير 1 وزنبسر 
التقفسل الاشغال العامة ٠‏ ال اليبة الصناعة والتجارة 
علي. سحمات 


سعد يشو | محمد الدباس . نمم الدين الدجاني 
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كن الفسن بى طمزل ثائب عفرل الملك الممظم 
بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور ش 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء يعاريخ األه لاوا 
نصادق - بمقتضى المادة ١لا‏ من الدستور - على القانون المؤقت الآني 'ونأمر باصداره ووضعه موضع التتفيسك 
المزقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتّاع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم ( )7١‏ لسنة 191/1 
قانرن معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب 





الادة ١‏ -- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المثقولة من الاجانب لسنة /ا/191 ) ويقرأ 
مع القانون رقم ٠‏ لسئة ١4617“‏ المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي والتعديلات لني طرأات عليه كقانون 

واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الججريدة الرسمية . 
للادة ؟ ‏ تعدل المادة الثانية من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة ( ب ) التالية اليها : 
00 ب بالرغم ما ورد في الفقرة (1) من هذه الماهة تعتبر عقود ايجار غير الاردنيين المبرمة قبل نفاذ هذا 
القانون والي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون اذن من مجاس الوزراء صحيحة اذا صدر قرار 
من الجلس بالموافقة عليها خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريح نفاذ هذا القانرن ما لم يكن 


اللفللفيلل امسن سن طلال 


وبر وزبر وزيسر التربية والتعلم ووزير رئيس الوزراء ووزير 
المباحة والآثار ؛ الاعسلام . دولة لشؤون رئاسة الوزراء اللمارجية الدفساع 
غالب بركات عدثان ابو عوده الدكتو ر عبد الملام المجالي مضر بدران 


وزبر الاوقاف والشؤون وزيسسر وزير الانشاء والتعمير ووزير وزير ورزفي-سبيسير 0 
والقدسات الاسلاميسة العمل دولة لشؤون الحارجية الزراسة الع دل. 
٠‏ :كامل الشريف 2 عصام المجاوني حسن ابراهيم. صلاح جمعه احمد عبد الكريمالطراوله 


طبر الشؤون ‏ , وزير المواصلات ..وزيتسر ونير ل 
البلدية والقروية 2 ٠‏ ووزير الصحة بإلوكالة : الداطيسة ١‏ التمويبن 
: أبراهيم أبوب عيله الرؤوف الروابده ْ سليمان .عرأر.. مروان القاسم 
رزبر 212 تجسن : وزي سيور ولملاسير وزير 5 
, : الاشضال العامة: -المألهلببة,,, الصناعبة وللتجارة . الثقافة والشباب ٠‏ 


نجم الدين الدجائي< الشريف فواز شرك 


اليم 5ت 





حم مسري ب ل 
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كن المسى بى طمرل نائب معو أختك الممظم 


يمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للأدة ( 44 ) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١1/ه///41١‏ ش ٠‏ 

أصادق ‏ بمقتضى المادة ( 1 ) من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيل 
المزقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتاع يعقده : # 


قانون مؤقت رقم (١؟)‏ لسنة ١91/1‏ 1 
قانون معدل لقانون المؤسسة الاستبلاكية المدنية 
المادة ١‏ يسمى هدا القاتون ( قانون معدل لقانون المؤسسة الاستبلاكية المدنية لسئة بالابة! ) ويقرأ مع القانون رقم 

(50) لسنة ١49/5‏ المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون 
الاصلي. ١‏ 0 
المادة ؟ ب تعدل الفقرة ( ب ) من المادة (15 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وذلك خلال مدة اقصاها ستة أشهر 


من صدور هلا القافون ) الواردة فيها والاستعاضة عنما بالعبارة التالية : 
( وذلك خلال مذة أقصاها سنة واحدة من صدور هذا القانون ) : 





أله /بالاوةا / 

١‏ امس سن طلال 
وزيمر وزيم تر وزير التربية والتعلم ووزير رئيس الوزراء ووزير 
السياحة والاقار 2 ٠‏ الاء . لام دولة لشؤون رئاسة الوزراء اللخارجيةو الدفام 
غالب بركات عدنان ابو عوده الدكتورعبد ااسلام امجالي مضر بدران ' 


وزير الاوقائب والشؤون وزيمسر وزيرالانشاءولتعميرووزير وزيبار وزيتسير. 
والمقدسات الاسلابية العسمسل دولةالشؤونالخارجية الزرامنة الم ليك 





كامل الشزيف عصام العجلوني حسن ابراهيم صلاح جمعه احمدعيد الكريالظراوله 
وزير الشؤون وزير المواصلات ووزير وزيبر . ود ر 
البلدية والقروية الصحة بالوك سالة الدالية التمنسوين 1 
رأبراهيم ايوب عبد الرؤواف الروابده سليمان عرار مروان القاسم 
وزهعر وزينسير وزيسر ويس سر وزيللر . 


الصناعة و الشجارة ١‏ 
محمد الدباسش © ' نم الدين الدجائي 


: <” الثقافة والشباب 
الشريف فؤاز شرف 


الشقفل الأشغال العامة الالبسة 


علي سحيمات 0 'شعيد بيئو' 





١ا١ممك‎ 


1 ٠ 
كى الحسسى بن طمرل ثائب ممرد الك المظم‎ 
من الدستور‎ ) "١ ( يمقتضى المادة‎ 
/4//ا/191‎ ١0 وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ‎ 


تأمر يوضع النظام الآني أ 
نظام رقم ( 55 ) لسئة ١91/7‏ 


نظام مراقبة المياه الحوفية 


صادر بالاستناد للمادة ( 58 ) من قائون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم ( ١١‏ ) أسئة 1454 





الادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة المياه الجوفية لسئة (141 ) . ويعبل, به اعتبارا من تاريخ نشسيره في 
الجريدة الرسمية . 
للادة ؟' -. يكون للالفاظ والعبارات الثالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم ندل القرينة على خلاف ذلك , 
- القانون : قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم ( 17 ) لسئة 1954 . 
ب - السلطة : سلطة المصادر الطبيعية . 
ج ‏ ذائب الرئيس : نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه خخطيا . 
د الاستخراج : رفع او التسبب في رفع المياهالجوفيةالمسطح الارض باية وسيلةمن الوسائل , 
ه ‏ المياه اللدوفية ‏ : سجميع مياه الموجودةتحتسطح الارض والتي يمكن اخبراجها الى سطحالارض 
: بواسطة , بر » ولا تشمل عبارة المياه الجوفيه مياه الله زائات او البرك او 
اخ » الصهاريج او الاحواض التي تنشأ اصطناعيا بقصد خزن المياه . 
وا النيع . : مصدر ماي يظهسر على سطح ‏ الارض يمنبب ظسروف طوبوغرافية 
وهيدروجيولورجية ويكون مستمدا طوال السنة او لفتراثزمنية متقطعة منها. 
: اية حفرة او ثقب بآ لةٍ او انبوب أو جهاز يستعمل او يصلح للاستعمال لي 
تمكين المياه الجوفية من الصعود او السيلان بحرية فوق سطح الارض وتشمل 
جميع المعدات المبتخدمة فيما له علاقة بالحفرة والثقب والانبوب او البناء او 
الجهاز المذكور . 
كل بر لا تعود ملكيته الى الحكومة او الى مؤسسائها او الى بلدية او الى 
شركة نساهم الحكومة باكثر من '(0) من رأسماها .' 


: ل ب البثر 


بطل الحفال: كل شخص يزاول او يتعاطى حقر الابار بقصد استخراج المباه الحوفية: 
ي - الحفارة .: الالة الي ت.تبخدم لحفر او نقر.سطح الارض بغية الوصول الى باطنهسا 


مهما اختلف الحدت الذي تستعمل من ابجله,ميواء ركان لاستخراج امياه 
. أو العتقيب.عنها او عن اللبامات المعدئية مهما . اختلف العمق الي تصل 
اليم والقطر. اللبي.تعمل به وائ كانمك طريقة: .تشغيلها وميكانيكيتها. 





























فد سكن تسن ون وك تين ا 


صصص سح كا علس ا ب ع كم قسن تساي مه ل ل أ لا ومع 1 


1 
0 
ا 
1 
0 
0 
1 
0 


ا سس ساب تسيب جسم سس صر مس عد لسعم سم تك م داح حدر لصي 101 
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الرخخصة الصادرة عن ذائب الرئيس امزح بموجبها .فر بر للمياه أو 
أوتعميقه او تنظيفه او تغير مواصفاته . 

الرخصة الصادرة عن نائب الرئيس والي تحدد بموجبها الكيسات التي 
يسمح باستخراجها من البثر ونمحدد هله الكثيات في الساعة وي اليوم . 
هي امنطقة التي لا يسمح حفر آبار المياه بداخلها وتحدد المنطفة 
واحداثياتها )وجب قرار يتخذه مجلس ادارة السلطة , 


كك رخصة عل 
ل رخصة استخراج : 


المادة 7# انائب الرئيس الصلاحية والسلطة الثامة في التثبيت والكشف عن مصادر المياه الجوفية في المملكة وكذلك 
مراقبة وحصر واستغلال هله المصادر. واصدار التعلماتواتخاذ الاجراءات الكفيلة بدحقيق هلهالاهداف 
وفقا لاحكام هذا النظام . 

الادة 4 - لا تمنح رخصة عمل ضمن مناطق حدود البلديات الا بتنسيب من رئيس البلدية . 

المآدة ىه - لا يجوز حفر آبار احتياطية الا للمنفعة العامة ويكون قرار مجلس السلطة في تقربر صفة المنفعة العامة قطعيا 
وغير قابل للطعن لدى اي مرجع اداري او قضائي . 

للادة * - لا يجوز للسلطة أن تقوم حفر اية أبارخاصة الا بقرار من مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها بناء على 
قنسيب من مجلس السلطة . 

المادة / - لا يجوز للسلطة ان تبيع اي بغر حفر لاغراض الدراسة والتحري او التجارب الا بّرار من مجلس الوزراء 
بناء على تسيب من مجلس السلطة » ولا تباع ابار المراقية قبة الموجودة في المناطق المحظورة. 

اللادة م - - لاسلطة الحق في استملاك اي بر مخاص مع حرم وممر مناسيين له. 

المادة 0 اذا ظهرت مياه جوفية.تزيد كيتها على خمسة امتار مكعية في الساعة في اثناء قيام اي شخص بانشا 


خران او حوض أو في اثناء قيامه باية حفريات اخرى فيترتب عليك ابلاغ نائب الرئيس بذلك 
خلال مدة لا تتعجاوز يومين من تاربخ ظهور المياه ال+وفية على الوجه الملاكور . 


الادة ١٠ب‏ لا يجوز لاي شخص ان يبدأ أو يستمر في حفر أي بن لاس تتخراج المياه الجوفية منه » أو أن يمحدث اي 
تغيير في بثر نحفور » او ان يقوم بركيب جهاز ميكانيكي للضخ عليه من شأنهان يزيد او يتاتىمن استعاله 
١‏ إزيادة في انتاج مياه الجموفية من ذلك لبر قبل الحضول على رخعصة عمل من نائب الرئيس. 
المادة ١‏ لا يجوز لاي شخص البدء أو الإستمرار ني استخراج المياه الجوفية من اي بمْر معدل يزيد ءلى خحمسة 
مار مكعبة في الساعة دون الحصول اولا على رخصة استخراج من ثائب الرئيس. 


اللأدة. 1-17 ... لا يشمح لاي شخص بمارسة مهنة حفر الابار الا بموجب رخصة بذللك صادرة عن نائبالرئيس 


عل ان يقدم مع طلبّه الحضول على الرخصة او عند تجديدها كفالة مالية او مصرفية مصدقة بلغ _ 


مائة ديئار اباصم السلطة ولحسابها . 
بنذ لنائب الرئيس انريعقي الحفار النتخدم لدى السلطة او لدى اي من الاجهزة المكومية الاخدري 
:من شرط تقلام [الكفالة[لمحصو ل علىالرخصة وتعتير الرخصة الممنوحةله ملغاة بانتّباء استخدامه .. 





١848 





ج لنائب الرئيس سحب رخصة الحفر هن اي شخص ومصادرة قيمة الكفالة التي قدمها اذا حفر 
أو عهق بثر او باشر في ذلك ولم يكن صاحب البثْر حاصلا على رخصة العمل المنصوص عايهاني 
المادة )1١(‏ من هذا النظام » وذلك بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القانون . 

د لا جوز لاي شخص ان يقتني حفارة في المملكة او يستعملها فيها بصورة مباشرة او غير مباشرج 
مالم تكن مسجلة لدى السلطة وفق احكام القانون وهذا النظام. 


عند تسلم نائب الرئيس طلبات الحصول على الرخصة اانصوص عليها في المادتين )1١(‏ و )١١(‏ عن هذا 
النظام يعان عنها لمدة خمسة عشر يوما في مكان بارز من بهو السلطة بالاضافة الى نشر الاعلان عنها مرة 
واحدة في احدى الصحف اليومية احلية على نفقة طالب الرخصة . ولكل شخص برى ان من مصاحته 
عدم منح الرخصة ان يعترض على الطلب المقدم للحصول عايها خطيا لدى نائب الرئيس خسلال ثلاثين 
يوما من تاريخ نشر الاعلان عن ذلاث الطلب » على ان يدفع المعترض تامينا مقداره خمسة دثائير لا ترد 
اذا رفض اعتراضه. 


- لنائب الرئيس ان يجري التحريات التي يراها لازمة على نفقة طالب الرخصة وله بعد انتهاء سدة 


الاعتراض والفصل فيالاعتراضات المقدمة اليه انيرفض طلب اصدار الرخصة او يوافق على اصدارها 

للقيام بكامل العمل المطلوب او باي جزء منه او لكية المياه المطلوب استخراجها او لاي 

جزء منها . وفيي جميع الاحوال تؤخدالامور التالية بعين الاعتبار قبل اصدار الرخص : 

أريت ان لاتمنح رخصة عمل بر لاغراض الري في قطعة ارض تقل مساحتها عن ( ٠ه‏ ) خمسيندوتما . 
ان لانمنح رخحصة عمل بر لاغراغس الصناعة الا اذا اقّرن طلب الترخيص بشهادة من وزارة 
الصناعة والتجارة تثبت أن الصناعة المطلوب حفر البئر لها قد رخص باقامتها » ولايجوز استعمال 
الماع ا مستخرج منه يغير اغراض الصناعة الا بموافقة السلطة , واذا اغلق المصئع أو الغي تالرخصة 
باقامتها فتعتبر رخصة الحفر ملغاة تلقائيا ويجحب اغلاق البثر او ردم ماتم انمجازه منه . 

ج - ان لانصدر رخصة عمل لشخص صدرت له رخخحصة عمل سابقةلازالتسارية المفعول» وهيقملتاريخ 
تقديم الطلب للحصول على الرخصة الجديدة بالمباشرة باعمال الحفر او باتمامها وذلك سواء كانت 
' الرخصة الجديدة المطلوبة تتعلق بعمل بر في الارض التي اعطيت الرخصة السابقة للعمل فيها او 
كانت تتعلق بارض اخخرى . 

اب ان لايسمح لأي شخص بحفر اكثر هن بثر واحد في الارض ذاتها . 

+ - اذا ثبت لاساطة ان الميساه المستخرنجة من البثر لاذكفي ثري اكثر من (7250) من 
الارض » وكانت مساحتها لاتقل ا م 
آتحر او اكثر في تلك الارض الى ان تصبح المياه المستخرجةمن الآبار المرعص بحفرها كانت 
لري اكثر من ( ) من مساحة الارض » وفي جميع ١‏ الحالات تراعى المسافات المقررة 
بمقتضي هذا النظام بين الأبار الى يجوز الترخيص محفرها . 
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و - ان لاتجدد رخصة العمل لاكثر من هرة واحدة ؛ ويشترط بقبول طلب التجديد ان يقدم قبل تاريخ 
انتها .دة الرخصةالاصلية» على انه اذا تعذر تقديم طلب التجديد عسل ذللثااوجه لاسباب قاهرة 
فلمجلس السلطة المو افقة على طلب تجديد الرخصة في هذه الحالة لمدة لاز يدعلى ستة اشهر . 


المادة 18 تتمحدد المسافات بين الأبار قي الحو ض الواحد على الوجه التالي او تنشر القرارات الصادرة بشألها في 
البريسدة الرسمية :- 
| - في الاحواض المائية المدروسة وغير امحظورة وتتوفر عنها معلومات (هيدر وجيولوجية ) وافيه يقرر 
ائب الرئيس بتنسيب من المديررةالمختصةفي السلطة الحد الادىللمسافةبينالبئّر والبُرالدي يلبه مباشرة. 
ب - قي الاحواض الائية غير الحظورة وغير المدروسة او الي لاتتوفر عنْبا معلومات ( هيدر وجيولوجية) 
وافية بتم تحديد المسافة بين البثر والبئر الذي يليه مباشرة بقرار من نائب الرئيس بتنسيب منالمديرية 
اخختصة في السلطة شريطة ان لاتقل تلك المسافة عن كيلو مر واحد . 


المادة 15 - لايجحوز اصدار رخصة عمل حفر بر في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع الذي يطلب حفر البثر فيه يبعد 
عن اقرب ينبوع اليه مسافة كيلو متر واحد على الاقل ويشترط في السماح حفر البثر ني هذه الحالة ان 
يثبت للسلطة ان استخراج الماء منه ان يؤثر على معدل تصريف النبع من المياه باي شكل من الاشكال: 


الادة  ١10/‏ أ تمنح رخصة عمل بر بدل بير آخر في الاحوالالتالية شريطة ان يسمح بذلك توزيع الابار في المنطقة 
والمسافات المقررة بينها :- 
١‏ - لاسباب ميكانيكية وفنية فقط وليس يسبب شح المياه في البئر الاول اذا كانت الارض في 
منطقة حظر الحفر فيها . 

*؟ - اذا تعطل البئر الاول أو تناقص ائتاجه يسبب خلل في وكانتالار ض خا رج المناطق ا محظورة م 

5 لامنح رشحصة مل بر بدل بر آخر الا اذا قدم طالب الرخصة كفالة مالية او مصرفية مصدقة باسم 
السلطةولحسا بها وان ينص فبها على حق السلطة في التصرف بقيمة الكفالة مقابل قيامها بردم البثر 
القديم في حال يجاح البثر الجديد اذا هو تخلف عن التزامه بردم ذلك البثر . 

ج -. لاتمنح رخحصة عمل بثر بدل بير آخخر اذا كان البثر القديم واقعا في منولقةمظورة ولم يستغل او كان 
عردوما او ان الحفر فيه لم يخترق طبقة مياه الجوفية ويعتبر البئر في جميع هذه الحالات غير 
موجود اصلا . 


ألأوةه 55 . 21000 5 1 
ادة م1 - لنائب الرئيس أن يحدد في رخصة العمل فوع ومدى الاعماق المصرح بها وأن يؤرد في الرخصة اية قبوة 
«وشروط يراها ضرورية لتحقيق الغايات المقصودة من القالون وهذا النظام . 


المادة 19 ب تحند في رخصة الاستخراج نميع البيانات والشروط اللازمة بما في ذلك + ' 

00أ- الحد الاعلى لككية اليه التي بصرح باستخراجها في اية فترة من الزمن . 

ب - اوقات ومعدل الاستخراج والضخ الصرح بهما . | : 

..ج- الغاية من استعمال المياه » واذا كانت للري فييجب ببان التفاصيل المتعلقة بالارض التي ستروى بها 

د ب حجوالعداد الاوتوماتيكي لقياس معدل وملدة سيلان المياه او الاستتخراج و يقر كيبه على نفقة طالب 
الرخبصة على ان تراعى في جميع الاحوال احكام المادتين ( 14 ) و ( 95) من هذا النظام .. 











المادة 7١‏ تعتبر قراءة العداد المنتصوص عايه في الفقرة ( د ) من المادة ( 14 ) من هذا النظام بينة كافية على كبية 
المياه المستخرجة من وقت لاخر ويم العداد من قبل السلطة يام خاصء واذا استبدل هذا احاتم او ازيل 
او استبدل العداد او تم تعطيله او احدث فيه ما يحول دون قياس كيات المياه المستخرجة بواسطته 
فيترتب على صاحب البكران يدفع للسلطة تمن المياه التي يثبت لا انها استخرجت من البثر زيسادة على 
كنية المياه اصرح باستخراجها منه , واذا تعذر التحقق من كيسة المياه المستخرجة بواسطة العداد لاي 
سبب من الاسباب فيعتبر تقدير مجاس السلطة لتلك الكنية ولاثمانها نهائيا ونافذا من قاريخ نشره في 
الى يدة الرسمية . ولنائب الرئيس ان يلغي رخصة العمل من صاحب البثر في اية حالة من هذه الهالات , 


المادة ٠١‏ تعتبر ملغاة حكذا وبصورة تلقائية جميع رخص الحمر الصادرة في اية منطقة اعلنت السلطسة انها منطقة 
محظورة والتي لم يقم اصحاب تلك الرخص بالحفر لغاية تاريخ الحظر . وفي حالة رفع اللنظر عن تلك 
المنطقة تكون لاولئك الاشخاص الاولوية في الحصول على رخص الحعر في النطقة ذانها شريطة ان تقدم 
طلبات الحصول على الرخصة خلال ثلاثة اشهر مسن تاريخ الاعلان عن الغاء الحظر ونح الرخص 
الجديدة في هذه الحالة وفقا للشروط والاسس التي «عتمدها الساطة في المنطقة التي رفع الحظر عنها » 
وتعتبر نافلة المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . 
للادة 51 ]أ لنائب الرئيس بناء على تنسيب الددائرة انختصة في السلطة : - 
١‏ - ان يلغي اية رخصة عمل اذا ما خخالف صاحبها احكام القانون او احكام هذا النظام او اخل 
باي شرط من الشروط الواردة في الرخصة . 0 
؟ ‏ ان يلغي او يعدل اية رخصة صادرة مقتضى احكام هذا النظام اذا تبين ان المصلخة 
العامة تقتضي ذللك . 
ب - لاي شخص الغيت او عدلت رخصته بمقتغى احكام هلهالمادة الطعن في قرار الالغاء او التهديل 
لدى مجدس السلطة. ؛ ويكون قرار المجلس قطعيا . 
لملذة 6؟ :- على كل من يقوم بحفر بر ان يجري تجرية ضخ له تحت اشراف السلطة قبل المباشرة في استغلاله وذلك 
تحت طائلة الغاء رخصة العمل الصادرة اليه واغلاق البثر . 


المادة 4؟ ‏ على صاحب كل بد ان يقدم الى نانب الرئيس بيانات تنضمن تاريخ انشاء الث وموقعه وقطره وعمقه 


ومعدل استخراج الماء منه وقدرته على الانتاج وابة معلومات او بيانات اخرى يطلبها نائب الرئيس في اي 
وقت من الاوقفات. 1 

إلادة ه؟ - على صاحب كل بر حصل على رخصة عمل ان يبلغ نائب الرئيس عسبقا بالتاريخ الذي سيباشر فيه العمل 
في الحفر » وان يمسك سجلا وفق النموذج المقرر من قبل السلطةيدون فيه جميع المعلومات والبيانات 
الجيولوجية انطلوبة واية معلومات وبيانات اخرى بقرره | نانب الرئيس ؛ وآن يقدم له ذلك السجل 
خلال خمسة عشر يوما من تاريح انتهاء الحفر . 


' للادة *؟ - على الشخص الذي صدرت له رخخصة استخراج ان يقدم الى نائب الرئيس خلال المدة التي يحددها 


تقارير ريع سئوية على الهاذج المقررة لدى السلطة يدون فيها. يات الماء الممتخرج من البثر ومواعيد 
واوقات استخراجها ومستوى سطح الماء الثابت يجرى قياسه بالطريقة التي يعينه! نائب الر ئيس بالاضافة 
الى اية بيانات اخحرى يقرر نائب الرئيمس تقديعها اليه . 
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المادة /؟ ‏ لنائب الرئيس او اي شخص يفوضه من موظفي الساطة الاق في دول اية ارض لاجراء الدراسات 
او التعحريات او جمع المعلومات عن المياه اسلو فيه أو للقيام باية اجراءات يتطليها هذا النظام 5 


كن الحسن بن طمول تانب مرك املك الممظهم 
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المادة - لنائب الرئيس ان يصدر التعليات التطبيقية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام . ظ بقتضى المادة ( 17١‏ ) من الدستور 
المادة 4؟ - يلغى ( نظام مراقبة المياه الجوفية ) رقم (88 ) لسنة 5 والتعديلات التي طرات عليه؛على ان تبقى : وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 4/117 //ا/91١‏ 
التعلوات الصادرة بموجبه معمولا بها الى ان تستبدل بتعليات تصدر عقتضى هذا النظام. ش "أمر بوضع النظام الآني : 
لفتيلة امسن ين طلال ' نظام رقم ( /ا7 ) لسئة /ا/91١‏ 
5 1 2000 ش ١ه‏ يبا 5 شأاعوم 0-6 
وزي-سر وزيمسمير وزيرالتربيةوالتعلمووزير رئيس الوزراء ووزيهر ١‏ 0 م مل سر ريك أ لمكما تت وو | لو نا لى ا لو طضشة 
العدل السياحة والآثأر دولةلشؤون رثاسة الوزراء الحارجية والدفاع يت 5 ا 
١‏ 1 5 : . 
عمد عبدالكريم الطراونه غالب بركات الدكتورعبد السلام المجالي مغر بدران صادر بمقتضى المادة (170) من الدستور 
وزيسر وزير الاوقاف والشؤون وزيسر وزير الانشاء والتعمير ووزير وزير 
التموين والمقدساث الاسلامية العمسللى دولة للشؤون الحارجيسة الزراعة إِ 
مروان القاسم كامل الشريف عصام العجلوني حمسن ابراهيم صلا ح جمهه الادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية لسئة /ا141 ) ويعمل به من تاريخ نشره في 
590 ع الجريدة الرسعية . 
وزهر الثقافة والشباب ورير الشؤون وزيرالمواصلات ووزير ود رَ 
ووزير الاعلام بالوكالة اأبلدية والقروية الصحة بال وكالة الداخالية المادة ؟ ‏ يككون لاككليات والعباراتالواردة فيهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 
الشفريففواز شرف ابراهيم ايوب عبدال ؤو ف الروابده سايمان عرار 
ش الوزير : وزير الثقافة والشباب . 
دزوسر وزد حبر لوسر و : الوزارة : وزارة الثقافة والشباب . 
التقفل الاشغال العامة امالية الصئاعة والتجارة : و 55 
علي سحسيات سعيسسف إينو محمد الدباس نيجمالدين الدجائي المديرية + مديرية.المكتبات والوثائق الوطنية . 0 
ش المصنن 2 : كل مؤلف موضوع ويشمل الكتب والمجهلات والصحف والنشرات والصور يي 
ْ واللخرائط وغيرها . 
: أ ' الوثيقة ١‏ : ابي ورقة مككتوبة او كتاب او صورة فوتوغرافيه او فوتوستاتية او فيلم سيمائي او 
: 5 3020203 مايكروفيلم او مايكزوفيش او تسجيل صوثي أو مرثي او-رسم اوخريطة او اي هادة 


-: تشتمل على نشاط محسوس له علاقة بغايات المدبرية ونشاطاتها على ان تكون‎ ٍ ١ 
| ٠. وضعت اثناء عمل من اعمال الدولة او اجهزتها‎ ١ : 2 ش‎ 
. ؟ - وردت لاي ديوان من دواوين الحكومة او ادخعلت ضمن اجراءاته‎ ١ 
. احتفظ بها اي ديوان رسمي من اجل محتوياتها‎ 
توضح عملا من احمال اني دائرة حكوفية أو رسمية او متعلقة جما ع‎ - 4 ٠2 02020203200302 ّم‎ 
هل سجلت ضمن محئويات الملديرية . من‎ 0200223005 | 

: 232 -. هاس تقررتالمذيرة انها ذات طابع قودياو انها تتوفر فيهأ احدىالشرؤطالملكورةة 
المكتبة العامة هي المكتبة القي يباح للكافة الاستفادة من تحدماتها . 
المكتبة الخاصة : هي المكتبة المملوكة لافراد او هيئات خاصة © 
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المادة يؤسس في المملكة مديرية تسمى ( مديرية المكتبات والوثائق الوطنية ) ترقيط بوزارة الثقافة والشباب , 


المادة 5 تمارس المديرية في سبيل تحقيق اغراضها وغايانها النشاطات والمؤوليات التالية  :‏ 


أ انشاء وادارة المكتبة الوطئية وتطويرها . 

ب اعداد وادارة الاقسام المتعلقة بامحفوظات والوثائق والتوثيق والمعلومات والفهارس والبياوغرانيا 
وتنميتها . 

ج . الاشراف على المكتبات العامة والتنسيق معها وبينها واقتراح الاسس الفنية لادارتها . 

د ب وضع واعهاد المعايير القياسية المتعلقة بالمكتبات والوثائق . 

ه - القيام بدور مر كز الابداع العام للدميع الوثائق والمسئفات . 

و - العمل على احياء وتحقبق الثراث . 

ز - التنسيق والتعاون مع المكتبات اللخاصة . 


المادة ه ل يعين المدير العام لامدير بة بترار من تجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يقترن القرار 
بالارادة الملكية السامية , 


المادة  "‏ يتولى الوزير ما يلي :- 
أ - رمسم السياسة العامة المديرية والاشراف عل تنفيذها . 
ب- وضع التعليمات الخاصة بتنظم الاعارة والافادة من نخحدمات المديرية . 


المادة ٠7‏ - ييحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير كيفية أبداع الوثائق في الممديرية والمدة التي يباح بعلذها للمختصين 
والباحثين الاطلاع عليها', ١ ٠"‏ 1 
المادة م مع مراعاة احكام أي قانون او تشريع آخر على الوزارات والدوائر والموسسات العامة ان:تزرود المديربة 
٠.‏ بالوثائق والتقارير التي تطلبها بموجب هذا النظام. » وتقوم. باتلاف محفوظاتها وفق تعلمات المديرية . 
: ا ا ب ا 7 
لمادة 4 تقوم الوزارات والدوائر وللؤسسات العامة واللخاصة بتسليم المديرية نسبخة عن كسل مصئف ينشر في 
المملكة دون مقابق » وخر 
اللادة :أ لا جوز لاي من.الققائميل على المديرية. او العامثون:فيها او المستفيدين من,خدماتها نقل او نسخ او نشرار 
1" تسليم او اذاقة مهوت اي من المصنفات والوثالق الحفوظة فيها » الا وفق التعلمات التي تنظم عمليسة 
#لي اضرق الاطلاع و الاسبتغادة عنها "؛ ويعتبر-اي نشر أو افشاء.لو .اذاعة او :تسليم الايمنها او لاجزاء منها او نسخبا 
بمثابة افشاء لاسرار الدواق .. . .., 000 


ا ا 1 5 








ه. 





١١8غ‎ 








المادة ١1١‏ يتم تنظم اعمال المديرية واقسامها وشؤون موظفيها بتعليات يصدرها الوزير . 


الادة ؟١‏ - يلغى النظام رقم م لسنةه/1419 واحكام أي نظام آآخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 


11 لاا ا مسن س طلال 
لي 
وزير وزيبسر وزير التربيةوالتعلم ووزيد رئيس الوزراء ووزيمر 
العقدل السياحة والآثار دولةلشؤون رئاسة الوزراء الارجية والدفام 
احم عبد الكر يم الطراونة غالب بركات اللدكتور عبد السلامالمجالي مضر بدران 
وزيرر وزير الاوقافوالشوون ‏ وزبمر وزي الانشاء والتعمير ووزير وزهر 
مروان القاسم كامل الشريف عصام العجلوني حسن ابراهيع صلاح جمعة 
وزبر الثقافة والشباب وزيرالشؤون وزير المواصسلات ووزير وزيسر 
ووزير الاهلام بالوكالة اابلدية والقروية الصحة بالوكالة الداع ليسسة 
الشريف فواز شرف أبراهيم ايوب عند الرؤوف الروايده سلهان عرار 
وزسسسر وزم٠بسصيير‏ وزي نل سر وزيسر 
التفلل الاشغال العامة الال صسة الصئاعة والتجارة 
علي سديمات سعيل لينو محمد الدباس نجم الدين الدجاني 
































































هوا 





.© 
كن الحسى بن طمرل ثانب ممرك الملك الممظم 
بمقتضى المادة ( 1" ) من الدستور 
ويزاء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١91001//4/10/‏ 
تأمر بوضع النظام الآني  :‏ 
نام رقم (78) لسنة /ا/91١‏ 


نظام معدل لنظام موظفى مؤٌ سسة 


صادر بمقتضى المادة ١”‏ من قانون مؤسسة الافراض الزراعي رقم ١١‏ لسنة 1951 
لاحك 23 
رقم (") لسنة 1451 المشار اليه فيا يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به 
من تاريخ نشره في اللتريدة الرسمية , 
المادة ؟ - تعدل المادة ")من النظام الاصلي باضافة الفقرة التالية الى آخيرها : 
سج ( مساعد ثائب المدير العام ) ويكون راتبه ( 1 -- ١48‏ ) ديئارا وتابعا للتفاعد ويحدد رائتبه 
ويعدل ضمن المسلم لتسرب من المدير العام وموافقة مجلس الادارة ويشترط لنقل مشغل هذه الوظيفة 
الى هذه الدرجة ان يكون قد امضى في الدرجة الاولى (1) ست سنوات على الاقل . 
المادة "ا يلخى جدول سلم الرواتب للموظفين غير المصنفين والمستخدمين المنصوص عليه في المادة ( 4 ) من النظام 
الاصل ويستعاض عنه بالجحدول التالي : م 
ج ‏ دول 
سل الروائب للموظفين والمستخدمين المتصوص عليه في المادة التاسعة 








الوظيفة الرائب بالديئار 2 الزيادة السنوية ملاحظات__ ! 
كاتب | اسخ قلع ديئار واحد مع خلاء المعيشة 9999# 
.رسام / مراقب اعمال كرد 0 0 0 : 
جاني سكاف ' . 1 
مأمور مقسم الناسارنن 0 0 


























كةا١ا‏ 
آذن ار كك ان 05 1 
مأمور صيانة / مأمور حركة 0 01 1 
سائق / ميكانيكي م 2 5 
تكفا : ١‏ 
اسن بن طالال 
وز وزير وزير التربية والتعليم ووزير رئيس الوزراء ووزير 
الت غدل السياحة والاثار دولة لشوؤن رئاسة الوزراء الخحار -جية والدة 3 
أحمد عبد الكريمالطراونه غالب بركات الدكتور عبد السلام المجالي مغر بدراث 
وزير ونير الاوقاف والشؤونت وزير وزيرالانشاء والتعمير ووزير وزيسر 
التموين والمقدسات الاسلامية العصميل دولة للشؤون الجا رجيسة الزراعمة 
مروان القاسم كامل الشريف عصام العجلوني حسن ابراهيم صلاح جمعه 
وزيسر الثقافة وأأشباب وزبللر وزبر لمواصلات وزب سر 
ووزير الاعنلام بالوكالة الشؤون البلدية والقروية ووزير الصحة بالوكالة: اللاثليسة 
الشريف فواز شرف ابراهيم ابوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عرار 
وزتتسبتيرنل وذ؛ زر وزيتنسر دزد 7 
التق الاشغال العامة المالهيلة الصناعة و الجارة 
علي سحيات سعيد بينو . محمل الدباس يجم الدين الدجاني 
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١١517‏ ش 
١ َّ‏ الثالفة 7" 0 0 ح امل" ةا فق 
افسى ع طعول ذا جع الك اممقم 4-4 ش | اللي دقوي ان وز 
' ل ا , 003 اللحامسة ا ل ا لل 
بمقتضى للادة (01) من الدستور : السادسة 0ه س5 اوم اك ال فل 
00 0 : 8 3 5 © أ 
' وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريجخ 4 4/ انه ٠‏ ا : السابعة 1٠ - 1٠‏ 1 اءو1 1 . 
وك اام ياد القع لكأيو اللأمئة 2 «#١‏ سد اق اك و1 ْ 
١‏ نم يوضم النظام الآني : - ١‏ 
3 000 التاسءة لل ا 5 ان 
١ 1‏ ش 5 : العاث. 3 قيهة الل و 5-5 اا 
1 نظام رقم ( 75 ) لسنة 151/97 ١‏ 7 0 ع 
1 05 ا مجموع ليل 
1 : لكر 6 ٠ : : 8 3 ٠‏ ٍ 1 
ا نظام معدل لنظام اليانصيب الخري 0-00 1 قدفع قيمة كل جائزة من الجوائز العاشرة ورقة يانصيب من السحب القالمي : - 
1 ش ترضيات الجوائر ش 
ا المادة 1- يسمى هذا النظام (النظلام المعدل لنظام اليانصيب الخيري لسنة /إ/ا1ة ! ) ويقرأ مع النظسام رقم 211/١‏ | 4 1 ْ العدد . قيمة كل جائزة اجموع 
ا السنة 14877 المشار اليه فيا بلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل به مسن ١‏ 55 فلس دينار 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , 5 5-8 تَرضيّات الجائزة الاولى ١ ١‏ 1 
1 المادة ؟' ‏ يعدل النظام الاصلي باضافة كلمة ( الاردني ) بعد عبارة ( البانصيب الخيري ) التي وردت فيه . ترضيات البائزة الثانية ٠١‏ ِ 9 
1 : : : : 1 ترضيات الجمائزة الثالئة ٠١‏ دن ن 
: المادة "18 يلغى نص المادة الرابعة من النظام ويستعاض عنه بالنص التالي ١  :‏ ترضيات المائزة الرايعة 0000 ١0‏ 7 
: *. ااأولهوارء ٠‏ 1 
1-5 - يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة عادية مرتين في كل شهر على الاقل بعده ‏ 3 جوائ الفلافات ‏ 1 9 3005 
( نخمسين الف ) بطاقة في كل اصدار ثمن كل بطاقة 990 ) فلسا ويمن نصف البطاقة 0 0 لمجموع العام للجوااز 0 86٠١‏ سكت 
١26 (‏ ) فلسا . : كك ااال ل يكون سل البوائز للاصدار الاستثنائي الوارد في الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة ونا الم 
أ 1 


ب. يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة استثنائية في ايام الاعياد الرسمية والمئاسبات 1 : ما يقرره المجلن التنفيذي بتنسيب من لحنة الاشراض على الاصدار والسحب سن 
القومية والا-جتاعية بعدد من البطاقات لا يقل عن ( خمسين الف ) بطاقة في كل اصدار  ١‏ 3 3 حيث عدذ الجوائز وقيمتبا على ان لا يقل مجموع القيمة عن /4٠‏ هن قيمة الاصدار , 
ويحدد المجلس التنفيذي تمن بطاقة الاصدار الاستثناني , م ا 





مادة 1 -- يلغى نص المادة التاسعة من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
0 المادة ,04" سا يتولي مجلس التنفيذي ادارة شؤون البانصيب الخيري الاردني . 
ش ب - تؤلف لجنة اشراف من الر ئيس وابين الصندوق ومندوب عن داكرة الشؤون 
أ ١‏ 1 ين اعضائه وتمارس هله اللجئة 
المادة هه يلغى نص المادة السادسة من النظام ويستعاض عنه بالئص الثالي  :‏ الاجسّاعية وعضوين ينتخبهما خلس من . بين و ممارس 
1 الاختصناصات التالية : 


| 
ا 
ا 
للادة 4؛ - تعدل امادة السايعة من النظسام الاصلي بحذف الرقم (20/ ) الوارد فبا والاستعاضة عله بعبارة | 
ا 
/ 
0 
المادة 5 1 - يكون صلم اللبوائز للاصدار العادي الواود ني الفقرة (أ ) من المادة الرابعة كالثالي : - #٠‏ سين ١ ١‏ - إعنذاد وطرح اعطاء توزيغ اوراق | اليانلضيب واحالتها. عدر عير او 


زلا تزيد عن .)17١‏ 


دم 











الجائزة العدد القيمة الاجالي : متعهديناو تلزيمها للجمعيات اديرد ب ةوقا لما يقرره المملس التنفيدي: 

: ف د ف اد أ 1 5 ١‏ م طسرح بيطا طباعة اوراق النانصيب:واحالتها على متعهد او 6 7 
الاونسى ١‏ د فءهة؟ لمعه" ا 1 3 * تلزيمها اؤاأدعت الضرورة لذلك:. الل 1 3 
الثانيسة ١‏ ا افوو فووا 1 1 كا يوم ب -'تحديد مؤأعيد الاصدار والسحب وانخاذ القرارات اللازمة : 


0 
ا‎ 
1 
١ 
| 
1 

























































4 





4 - مراقبه عمليات الاصدار والسحب , 
ه ‏ اتلاف الاوراق غير المباعة . 0 
5 - وضع تقرير بنتيجة كل اصدرا وتنظيم كشف يتضمن عسدد الاوراق 
لمباعة وغير المباعة ومقدار الجوائز الرابحة . 
- تزويد وزارة العمل / دائرة الشؤون الاجتماعية بنسخة من هذا التقرير. 
رج. ‏ رئيس المحلس التنفيدي للاتحاد العام الجمعيات الجيرية هو رئيس اللجنة وله الحق فيه 
دعوتها الى الاجتماع في جلسات عادية مرة كل اسبوع او كلما اقتضت 
الضرورة ذلك . 
د - يكون مدير الاتحاد سكرثيرا للجنة , 
المادة /ط1- يلغى فص المادة (17) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالئص التالي :- 
المادة 1 1 يمن الترخيص لاية هيئة غير الانحاد العام الجمعيات الخيريةباصدار يانصيب جوائز 
نقدية بعد صدور هذا النظام : 
ب يسمح للهيئات الوارد ذكرها في ر نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية ) المعمول به 
بأصدار يانصيب عيني منقول ( عدا النقود) وفقا للشروط الواردة فيه . 
سج - كلشخصاو هيئة يصدر أو تصدر يانصيباخحلافا لاحكام هذه المادة يعلنو زير العمل/ 
دائرة الشؤون الاجتماعية بطلانه وله ان يتخل الاجراءات المناسبة لاسترداد ماتم 
جمعه من ثمن الاوراق المباعة واعادته الى اصحابه ورفع الامر الى الثيابة العامة 
لاتخاذ الاجراعات القانونية ممق الْالف , 
المادة م - نضاف الادة الثالية الى اخر النظام الاصلي برقم (18) : 
الادة 15 - للمجاس التنفيدي اصدار التعليمات اللازمة أتنفيل احكام هذا النظام ٠‏ 


ا لسن بن طلال 
وزيم -لل_20< وزسش رن" وزيز التربية والتعلم وؤزيردولة رئيس الوزراء ووزير 

الع ل ليل السياحة والاثار' ' لشؤون رئاسة ااوزراء اللمارجية والدفاع. 
احمد عبد الكره هم الطراوله غالب بركات الدكتور عبد السلام اغبالي مضر بدران 


1 


وزير الاوقاف. والشؤون , . ٠‏ وز 
واللقدسات الاسلامية 


وذير التموين 
ووزير الزراعة بالوكالة 





العمسينل-2 ووزيردولةللشؤون الحارجية 


: مروان القاسم كافل الشريف 22٠‏ عصام العجلوني حسن ابراهيم 
ونيز الثقافة والغباب ٠١‏ وزير الشؤون وزير المواصلات وزجبر 
ووزير الاعلام بالوكالة 2 البلدية والقروية ووزير الصحة بالوكالة الداعطيب 1 
الشريض فوازٍ شرفب ابراهيم ايوب 20202١‏ ”2 عبد الرؤوف الروابده سليمان عرار 
الو يمسر 1< ٠‏ . وزير-الاشغسال 3006 ا#وفهسسو., وزهيمو 
اناسل ا العاأمسة | . إامالهيببة الصناعة والتجارة 
علي سحمات 20.02 سعيدينو 20202022 محمد الدباس نجم الدين الدجاني . 


بر وزير الالشاء والتعمير . 








١ 
قرار‎ 
باستثناء الثقاب ( الكبريت ) المصنوع محلياً من التطويق بالبندرول‎ 


عملا بالصلاحية اغولة الي بالفقر ة () من المادة الثانية من قانون البندرول المنشور بالعدد (108) من الإبريدة 
الرسمية قررت تعديل البدول المضموم للقانون المدكور بأستئناء الثقاب ( الكبريت ) المصنوع ليا من تطويقسه 
بالبندرول اعتباراً من تاريخ نشر هذا الذرار بالجريدة الرسمية هذا على انه يبقى الثقاب ( الكبريت ) المستورد خاضعا 
اتطويقه بالبندرول . 


وزير المالية / الجمارك 
محمد الدجامس 











